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 على يده هذا البحث المتواضع وتحملنا طيلة هذا المشوار 

 على ما بدا منا من تقصير واغفال ، بفضل توجيهاتها القيمة التي كان

 لها الشرف ان تكون المشرفة ، 

 " الدكتورة عبدلي حبيبة " 

 تي كان لها الأثر في إتمام هذا العمل ..فنعم المشرفة التي وجهتنا وال 

 الى الأستاذة التي نشعر بالفخر والامتنان لأننا كنا نحضى بفرصة 

 العمل تحت اشرافكم المميز .

 شكرا لك مرة أخرى على كل ما قدمته لنا ونتطلع بشرف لمزيد من

 التعلم تحت اشرافك القيم والاستفادة من خبرتك الثرية 

 ى أخرى على كل ما قدمته لنا ونتطلع بشرفونتقد بالشكر لك مر

 لمزيد من التعلم تحت اشرافك القيم والاستفادة من خبرتك الثرية . 

 ونتقدم بالشكر الخالص الى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة 

 على بذلهم الجهد والتصويب هذا العمل .
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  الاهداء

ز بي العزيالى من كلله الله بهيبة ووقار والى من احمل معه الهمة بكل افتخار " ا
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 والى ملاكي في الحياة والى معنى الحب والحنان 

 " امي الغالية "
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 واخواتي وابنائهم وكل الاحبة والأصدقاءانار الله طريقهن والى اخوتي 
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 المقدمة 

ريق العالمي عن طالانفتاح الاقتصادي عبت البيوع الدولية الدور الكبير في ل       

دول منيا الاني في سد النقائص التي قد تعأثر كبير ا هالتجارية الدولية التي كان لالتبادلات 

،  لدوليا، لكن كان دوما الحذر والحيطة  سائد بين أطراف التجارة الافرادبية حاجات للت

ع مقتضيات ملم تكن عائق أمام مواكبة تسارع التجارة الدولية إلا أنها بيات لالسهذه أمام 

 ملتأقللية آالدولية أوجدت المجالات ، فالتعاملات التجارية التطور الحاصل بالعالم في كل 

 المستندياد وهي آلية الاعتم، التجارية ... الاقتصادية مع الوضع والتغيرات ، القانونية، 

ائل الدفع مما جعله  من أهم وس، بنك و الوهية البيع الدولية لالذي أدخل طرف ثالث في عم

 الذي تعتمد عليه معظم الدول لما يوفره من ضمانات للأطراف .

 :أهمية البحث 

لنظرية ية موضوع الالتزامات التعاقدية كدراسة قانونية خاصة من الناحية اتكمن أهم   

ية ، التعاقد والعلمية في  بيان مدى ملائمة قواعد القانون المدني لأحكامه لتكييف العلاقات

ميزات وتفسير الجوانب القانونية المتعلقة بالتزامات الأطراف المتعاقدة في إطار الم

 ندي .الخاصة بالاعتماد المست

 :اهداف البحث 

 تتركز اهداف الدراسة في ما يلي :

 .ـ التعرف على مختلف الجوانب القانونية التي تفرزها آلية الاعتماد المستندي 1

 تندي .ـ الاطلاع على آخر مستجدات القواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتماد المس2

 

 

 إشكالية البحث :

د نشا بوجويئل الدفع التي ابتكرها المجتمع الدولي الذي الاعتماد المستندي من اهم وسا   

كن التي يم علاقات تعاقدية من حيث طبيعتها والاثار التي ترتبها على أطرافها  والاشكالية

تندي ماد المسان تثيرها مختلف هذه العلاقات  والالتزامات  التعاقدية المكونة لتقنية الاعت

 هي : 

 التعاقدية في عقد الاعتماد المستندي ؟ماهي خصوصية الالتزامات 

 التي يمكن ان تثيرها هذه الإشكالية هي : التساؤلاتو



 الملخص

 

 

 

 ـ ماهي اطراف الالتزامات التعاقدية في الاعتماد المستندي ؟ 1

 ـ فيما تتمثل الاثار الناشئة عن الالتزامات التعاقدية ؟ 2

 :المنهج المتبع 

ج الأساسي فهو المنه، تماد على المنهج التحليلي تم الاع،للإجابة على هاته الإشكالية    

تخدم موضوع النصوص القانونية التي وتم استخدامه في هذا البحث ، محاولة تحليل 

يح ي تم استخدامه من أجل توضالوصفالمنهج ، أما حلول للاشكالية إلىالبحث للوصول 

 المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بموضوع البحث .

 

 :ةالدراسات السابق

ادة هشد المستندي، أطروحة مقدمة لنيل الاعتمايمة قسوري، المسؤولية المدنية في فه  

 يةوم السياسلية الحقوق و العلدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، قسم الحقوق، ك

 2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، سنة ، ،

 أسباب اختيار الموضوع 

ته تتجلى الأولى في علاقذاتية و أخرى موضوعية، لأسباب دراسة الموضوع  اختيارتم 

كتبة ثراء المالخاص لإدراسة الماستر قانون تجسيدها وتتويج فكانت رغبة منا بالتخصص 

 الاعتماد المستندي .القانونية الجامعية بمرجع دراسة يخص 

ن في كون الموضوع لم يحظى بجانب كبير م لخص تت: الموضوعية لأسباب أما بالنسبة 

 .المستندي الأهمية التي يمثلها الاعتماد الدراسات بالرغم من 

 :صعوبات البحث 

 الباحث، ومن بين الصعوبات التي هو دراسة أي موضوع من صعوبات قد تواجلتخلا   

ضوء ط الصعوبة تسلي إلىأدى  قانونيو قتصاديبين الإ الموضوع ان ازدواجية ،واجهتنا 

 على بعض الأمور القانونية .

 اماطراف الالتزللإجابة عن الإشكالية المطروحة سابقا تم تقسيم البحث الى فصلين 

تعاقدي ) الفصل الأول ( و مسؤولية اطراف الالتزام الستندي لتعاقدي في الاعتماد الما

 في الاعتماد المستندي ) الفصل الثاني (.
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 الفصل الأول :
في الاعتماد التعاقد طراف أ

 المستندي
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 تمهيد:

 ة الخارجية هوتمانية التي تقوم بها البنوك لتسهيل وتمويل التجارالائمن أهم العمليات      

تدخل فالتبادل الدولي وزيادة حجمه، عتماد المستندي الذي يهدف إلى تسهيل وتسريع الا

مجال  البنوك بموجب هذه التقنية يعد أحد الوظائف التي تقوم بها لجلب المتعاملين في

 .التجارة الخارجية مما يترتب عليه الزيادة في دخل البنوك

ي ومن شأن هذه المفاوضات أن تؤدي إلى التزامات تقع على عاتق أطراف القرض  والت

كفل طراف المتعاملة به ويعتماد المستندي لألار، يخولها االاخ للطرفحقوق  قد تمثل

رف التزام كل  طوجب ك العلاقات بين اطرافه ظرا لتشابن،حصولهم عليها من الضمانات 

لى االتطرق وعليه سيتم  ،  وبلالمتوقع والمطى المسار ليحيد ع لا  حتىتجاه الاخر  

 استه من خلال المبحثين الموضحين:در

 ترتبة علىوالآثار الم )مبحث اول (يد اطراف الالتزام التعاقدي في الاعتماد المستندي تحد

 مبحث ثاني (الالتزام التعاقدي في الاعتماد المستندي ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  أطراف التعاقد في الاعتماد المستندي  المبحث الأول :

ن طرفين اكثر م أطرافهمتعدد الأطراف اذ يمتاز ان المستندي  تبين ان عقد الاعتماد     

أي طرف  ميزتها الاستقلاليةكي تنشأ عليها  الالتزامات  ترتبط ببعضها بعلاقة تعاقدية 

لاقته ، ذلك ان البنك في علاقته مع الآمر مستقل عن ع مستقل عن علاقته بالطرف الاخر

قوم عليه باعتباره الأساس الذي ت  مع المستفيد وكذلك مستقل عن علاقة الآمر بالمستفيد 

ة لية علاقهاته العلاقات والتي تترسخ في علاقة البنك المصدر بالعميل المشتري ، واستقلا

م لتزاومما سبق سيتم تناول تحديد اطراف الاالبنك المصدر بالمستفيد من فتح الاعتماد 

تزام طراف الاللا يةالعلاقات القانونو ) مطلب اول ( التعاقدي في الاعتماد المستندي

 .) مطلب ثاني (التعاقدي في الاعتماد المستندي  

 المطلب الأول : تحديد اطراف التزام التعاقدي في الاعتماد المستندي  

من منطلق العلاقات التعاقدية  للأطراف الاعتماد المستندي التي تختلف بالنسبة لها     
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مزايا الاعتماد المستندي بحسب اهتمامات كل طرف من الأطراف المتعاقدة بالمصالح 

المراد حمايتها وتأمينها من المخاطر التي قد تستجد اثناء تنفيذ العملية التجارية ، وذلك 

وهي المسؤولة  عن فتح الاعتماد بموجب العقد  الأطراف  رئيسية   بوجود قسمين من

ثانوية أي الأطراف المتدخلة والتي تكون بمثابة وسيط بين الأطراف و أخرى بينهم 

 ) فرع اول (الرئيسية وهذا ما سيتم تناوله من خلال هذا المطلب الى الأطراف الرئيسية 

 ي () فرع ثانبالإضافة الى الأطراف الثانوية 

 لمستندي الفرع الأول : الأطراف الرئيسية  لالتزام التعاقدي في عقد الاعتماد ا

فتح اطرف وهي العميل الآمر لتتمثل الأطراف الرئيسية للالتزام التعاقدي في ثلاثة 

) لمشتري  اأي بنك المستورد وهو بنك  فاتح الاعتماد والبنك  ) أولا (الاعتماد المستندي 

تطرق اليها والتي سيتم ال ) ثالثا (يد  أي المصدر منفذ لشروط الاعتماد و المستف ثانيا (

 : النقاط التالية  من خلال

 

 أولا : العميل ) الآمر لفتح الاعتماد المستندي (

العميل الآمر بفتح الاعتماد هو الشخص الذي يوجه طلبا الى المصرف ويطلب فيه بفتح    

الاعتماد لمصلحة شخص آخر ، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بينهما في العقد الأساسي وهو 

في اغلب الأحيان يكون عقد بيع يسبق عقد الاعتماد المستندي ويفتح الاعتماد على أساسه 

. ويطلق عليه اسم طالب فاتح الاعتماد او 1العقد  في هذاات الأطراف ، لتسوية التزام

المشتري او المستورد ، أي الطرف الذي يفتح البنك لحسابه لانه يقدم الى طلب فتح 

المدفوعات التي تتم تحت الاعتماد المستندي  د كما انه هو الذي يرد الى البنك قيمة الاعتما

الهدف من فتح الاعتماد هو إيصال المبلغ الذي في وتتم تحت الاعتماد المستندي ، و

الغالب يكون من دولة أخرى ومصطلح الآمر هنا لا يعني ان الطلب الذي يقدمه الى 

المصرف لفتح الاعتماد انه امر يجب ان ينفذ دائما والمصرف ملزم به ، لأنه في الواقع  

ب يتوقف على رضا فللمصرف الحق في قبوله او رفضه بمعنى قبول الطل2ليس كذلك 

المصرف وعلى هذا  يمكن رفضه ، في حالة ما وجده غير اهل للثقة لكي يحصل على 

التعليمات والبيانات التي  الائتمان من المصرف وله ان يوافق ويفتح الاعتماد ويتبع كل 

في خطاب الاعتماد الذي يبعثه المصرف الى الشخص المستفيد من  إدراجهاطلب العميل 

 لهذا يسمى بالعميل الآمر .الاعتماد و

 ثانيا : البنك فاتح الاعتماد المستندي ) بنك المستورد (

البنوك التجارية تعريف غير مباشر 23/09 الجزائريقدي والمصرفي عرف قانون الن   

 09/  23من القانون  70جاء في المادة  عن طريق عمليات مصرفية يقوم بها ، فقد

لبنوك المخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة ا،   2023يونيو  21المؤرخ في 

                                     
، مسؤولية المصرف في الاعتماد المستندي والمخاطر التي تواجهه ، دار الكتب القانونية ، باختيار صابر بايز حسين 1

 31، ص  2010،  مصر
 178، ص 1984، العقود التجارية وعمليات البنوك ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، محمود الشرقاوي 2
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. اما البنك في الاعتماد المستندي يعرف على انه هو بنك 1 68الى  66في المواد من 

المشتري الذي يفتح الاعتماد بناءا على طلبه ، ويتعهد لدى المستفيد بدفع قيمته مقابل تقديم 

باعتبار ان هذا الأخير يتعامل معه من خلال المستندات ويسمى هذا البنك بنك المشتري 

عقد التسهيلات الائتمانية الذي بمقتضاه يصدر البنك خطاب الاعتماد ويتعهد بموجبه 

ان تكون تعليمات اصدار الاعتماد واضحة ودقيقة ، وهذا معناه ان البنك  للمستفيد ويجب

فاتح الاعتماد هو البنك الذي يقدم اليه المشتري الطلب واصداره لخطاب الاعتماد ويرسله 

اما الى المستفيد مباشرة في حالة الاعتماد البسيط او الى احد مراسيله في بلد البائع في 

 .2الاعتماد المستندي  يحالة مشاركة بنك ثاني ف

 ثالثا : المستفيد ) المصدر (

هو المصدر الذي يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد في مدة صلاحيته وفي  حالة ما اذا كان    

تبليغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل في بلده ، فإن كتال التبليغ يكون بمثابة عقد 

ستلم المستفيد ثمن البضاعة اذا قدم جديد بينه وبين المراسل ، وبموجب هذا العقد ي

 .3المستندات وفقا لشروط الاعتماد 

قد عرفته على انه :" الطرف الذي اصدر  600من النشرة  2بالإضافة الى ان المادة   

" اذن المستفيد هو البائع او المصدر الذي يفتح الاعتماد لصالحه وتدفع 4الاعتماد لصالحه 

 .المستندات البضاعة للمصرف له قيمة الاعتماد عندما يقدم 

 الفرع الثاني : الأطراف المتدخلة في الاعتماد المستندي 

يل الآمر  والمتمثلة في العم الى جانب الأطراف الرئيسية التي تم التطرق اليها سابقا   

سمى او بما ت هناك اطراف أخرى تتدخل في العقد  والبنك فاتح الاعتماد و المستفيد ،

وهو   يا () ثانو البنك المعزز ) أولا (المبلغ  البنك المراسل أي وهي لة الأطراف المتدخ

 :ما تم تناوله في هذا الفرع 

 أولا البنك المراسل : ) المبلغ ( 

هو البنك الذي يقوم بتليغ الاعتماد المستندي الى المصدر ، وذلك بناءا على طلب البنك     

وهو بمثابة وسيط يقوم بإبلاغ المستفيد او المصدر ببنود الاعتماد المستندي 5فاتح الاعتماد 

الوارد اليه من البنك المصدر ، وهو يلتزم بالالتزام المطلوب بوفائه من قبل البنك المصدر 

ل قبل فتح راسمالعديد من المفاوضات بين البنك المصدر والبنك ال إجراءوغالبا ما يتم 

كيد على شروط البنك والاتفاق على الشروط التي سيتم وضعها في تأالاعتماد المستندي لل

 .الاعتماد المستندي بوضوح 

 ثانيا : البنك المعزز

                                     
  2023يونيو  27الصادرة في   43، الجريدة الرسمية ، العدد  2023يونيو  21المؤرخ في  09/ 23القانون 1
 .19، ص  2019،  1للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط وليد علي محمد علي ، الاعتماد المستندي ، دار الوفاء2
 .19وليد علي محمد علي ، الاعتماد المستندي ، المرجع السابق ، ص 3
 . 25المتضمنة القواعد والأعراف الدولية  ، المرجع السابق ، ص 600من النشرة  2المادة  4
، ص  1، ط 2015والتوزيع والطباعة ، عمان ،  دريد كامل آل شيب ، إدارة العمليات المصرفية ، دار المسيرة للنشر5

242. 
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هو البنك الذي يوافق على إضافة تعزيزه ، وقد يكون نفسه البنك المبلغ حيث يصبح     

لتزام البنك قبول تعزيزه أي انه أضاف التزامه الى جانب االبنك المبلغ بنك معزز بمجرد 

 2المصدر للاعتماد في مواجهة المستفيد بالدفع له قيمة الاعتماد ، وقد نصت عليه المادة 

على انه : المصرف المعزز أي المؤكد يعني المصرف الذي يضيف  600من النشرة رقم 

، أي ان 1تعزيزه ) تأكيده ( على الاعتماد بناءا على على طلب او تفويضه من المصرف 

المبلغ عند إضافة تعزيزه الى الاعتماد فيصبح ملتزما بالتعهد الذي التزم به البنك البنك 

المصدر ويسمى بنكا معززا مما يشكل تعهدا قاطع عليه ، بالإضافة الى تعهد المصرف  

يطة ان يكون هذا الأخير بتقديم رمصدر الاعتماد بدفع مبلغ الاعتماد الى المستفيد ش

 .بوضوح 2وط الاعتماد يتقيد بجميع شرالمستندات المطلوبة وان 

 

 

 المستندي الاعتمادالعلاقات القانونية لأطراف  المطلب الثاني:

 ,لبعضاالمستندي تتضمن ثلاث علاقات قانونية مختلفة عن بعضها  الاعتماد إن عملية    

تتمثل في عقد البيع الدولي وهو الذي يربط البائع والمشتري)المستفيد,العميل 

 لمنشئ,ميل الآمر والبنك االمستندي وهو الذي يربط الع الاعتماد,والثانية عقد (الآمر

لملاحظ في واك، ي يمثل العلاقة بين البائع والبنالمستندي وهو الذ الاعتمادخطاب  الثالثة

 كمظهر من، لأطراف العلاقات السابقة المراكز القانونية اختلافهذه العلاقات هي 

م التطرق وهذا ما سيت البنك في علاقته بأطراف الإعتماد الأخرىإلتزام  استقلاليةمظاهر 

نك مر و البوعلاقة العميل الآ ) الفرع الأول (إليه من خلال علاقة العميل الآمر للمستفيد 

  ) الفرع الثاني (المنشئ 

 مر بالمستفيد )عقد البيع الدولي(الفرع الأول:علاقة العميل الآ

 والذي يعد قد الإعتماد المستندي، ألا وهي عقد البيع الدوليهناك اتفاقات تجرى قبل ع    

قة أساس العلاقات اللاحقة كما يعتبر المنشأ لها لذا وجب أخذها بالحسبان كون علا

كان مالمشتري بالبائع ليست كما في عقد البيع المحلي، هنا نكون أمام طرف أجنبي أو 

                    تنفيذ العقد محله أجنبي.                      

 أولا:علاقة عقد البيع الدولي بفتح الإعتماد المستندي 

العميل الآمر)المشتري(والمستفيد )البائع ( ،هو عقد بيع تم 3قوام العلاقة القانونية بين     

راد وتصدير البضاعة أثناء التبادل التجاري الدولي، وبذلك فإن هذا يستافي إطار عملية 

                                     
 .25، المصدر السابق ، ص  600من النشرة رقم  2المادة 1
السابق ، ص المرجع ، مسؤولية المصرف في الاعتماد المستندي والمخاطر التي تواجهه ، باختيار صابر بايز حسين  2

34،35. 
 36عتماد المستندي والمخاطر التي تواجهه ، المرجع السابق ، ص صابر بايز حسين باختيار ، مسؤولية المصرف في الا3
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يكون العقد  سابقا عن عملية الإعتماد المستندي، ومضمون هذا العقد غالبا ماالعقد يكون 

وقسط   COUTبمعنى ثمن البيعC.I.Fالبحري المعروف بعقد سيف بالانجليزية

 C.A.Fأو بالفرنسية FREETوأجرة النقل  ASSURANCEالتأمين

لذي المستندي ويكون العميل الآمر هو المشتري والبائع هو المستفيد بموجب الإعتماد ا

ت لإلتزامااتنتظم العلاقة بينهما عقد البيع وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فيتحدد 

 على أن تكون تسوية الثمن عن طريق فتح الإعتماد الاتفاقبموجب هذا العقد ويتم 

يع بفتح المستندي، ينفذ فور تقديم مستندات معينة وبذلك يلتزم المشتري بمقتضى عقد الب

 اد لصالح البائع.إعتم

 ثانيا: إبرام عقد البيع الدولي

إن خصوصية التجارة الخارجية يحملها متميزة بطرق وأحكام خاصة بها، حيث أن    

تخضع للاتفاقات الدولية والأعراف المنظمة لها، فإذا كان  البيوع التجارية الدولية غالبا ما

الإيجاب  اقترانالأصل في إبرام عقد البيع الداخلي أو العادي يرتب أثره الفوري بمجرد 

، فإن الامر يختلف عند إبرام عقد البيع الدولي الذي غالبا ما تسبقه مرحلة  1والقبول

ن إلى الطرف الآخر الذي يكون من بلد مختلف تمهيدية ، تبدأ بدعوة يوجهها أحد المتعاقدي

للدخول معه في مفاوضات بشأن الصفقة التجارية المراد إبرامها وعلى أساس نتائج 

المفاوضات الثنائية يتحدد مصير الاتفاق التعاقدي،  فإذا نجح الطرفين في التفاوض 

 رم العقد.بإيجاب صريح من أحد الطرفين إٍذا ما أقترن بقبول من الطرف الآخر أب

اذ يتفق البائع والمشتري على أن تكون تسوية الثمن عن طريق الإعتماد المستندي وفقا 

لشروط معينة متفق عليها بينهما, لذلك يجب أن يفتح الاعتماد المستندي وفقا للشروط 

 .  2المتفق عليها بين البائع والمشتري , وفي البنك الذي عين في عقد البيع

ا ما أبرم بين البائع والمشتري فإنه يخضع بالأساس لمبدأ سلطان عقد البيع لدولي إذ

الواردة، فكل من الأطراف المتعاقدة لهما تضمين العقد الشروط التي تراضيا عليها،وهذا 

العقد ينبغي أن تتوفر فيه الأركان القانونية وهي الرضا والمحل المعين أو قابل 

 . 3والسبب المشروعللتعين

 ي(قة العميل الآمر والبنك المنشئ)عقد الإعتماد المستندالفرع الثاني:علا

                                     
محمد  ، أطروحة دكتوراه، إشراف: د/ شيتور جلول، جامعة لية المدنية في الإعتماد المستنديو، المسؤفهيمة قسوري1

 40،ص 2014-2013خيضر بسكرة،الجزائر،
 660,ص2001حلبي الحقوقية,بيروت لبنان,التجاري,منشورات دار ال البارودي,القانون مصطفى كمال طه,علي2
  43المرجع السابق ص،قسوري  فهيمة 3
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د خارجية ، بعيعتبر عقد الإعتماد المستندي أحد أهم الوسائل الأساسية لتحويل التجارة ال   

 العقدين أداء ضمان وأسلوب دفع لعقد البيع الدولي للبضائع،كما يعتبر الحلقة التي تربط

 حقة له.ائع وخطاب الضمان العلاقة القانونية اللاالسابق له وهو عقد البيع الدولي للبض

 أولا : إبرام عقد الإعتماد المستندي

قد فتح الإعتماد المستندي تنتظم أساسا بترتيبات تعاقدية مختلفة، ويعد ع إن عملية   

ذا برم تنفيأالإعتماد اهم هذه الترتيبات، وتقوم عملية الإعتماد المستندي على أساسه لأنه 

لبائع المشتري، ليقوم بمقتضاه تصرف قانوني آخر يلتزم بموجبه البنك تجاه  الإلتزام 

عتماد المستفيد مباشرة  بدفع أو قبول كمبيالات مستندية مسحوبة عليه أساسا خطاب الإ

هي وثائق المستندية على أسس أولها تعدد الأطراف وثانيها ف المستندي، وتقوم الإعتمادات

 الإعتماد المستندي. 

شأ هذه العلاقة مستقلة عن البيع المبرم بين العميل الآمر والبائع الأجنبي, وذلك بداية وتن 

مطبوعة لدى هذا البنك  استمارةبطلب يقدم إلى البنك المقرر فتح الإعتماد لديه, من خلال 

معدة لهذا الغرض, من خلال تقسيمها إلى خانات يتم ملئ بياناتها بمعرفة العميل طالب 

د الذي يكون غالبا معروفا ومعتمدا لدى البنك, وبموافقة البنك على الطلب فتح الإعتما

ينعقد قانونا عقد الإعتماد المستندي بين طرفيه العميل الآمر والبنك المصدر, وهو عقد 

يقوم على الإعتبار الشخصي فلاإلزام من أي نوع على البنك في قبول فتح إعتماد لعميل 

ض الطلب دون إبداء أسباب وبالتالي فإن هذه العلاقة يحكمها أيا كان وإنما يكون للبنك رف

 .             1عقد الإعتماد المستندي

 ثانيا: خصائص عقد الإعتماد المستندي 

جعله ينفرد إن عقد الإعتماد المستندي بالرغم من تعدد أنواعه إلا أنه يتميز بخصائص ت    

ين ة للجانبالتجارية فهو من العقود الملزم عن باقي العقود سواء في المعاملات المدنية أو

م من إبرا إذ أن كل من البنك فاتح الإعتماد والعميل الآمر ترتب له حقوق ويتحمل إلتزمات

 مثل هذا العقد

اد( عقد رضائي ينعقد بين طرفيه )البنك فاتح الإعتماد( والعميل الآمر)طالب الإعتم

ية ارة الدولغم أن هذا العقد من أهم عقود التجإيجاب العميل بقبول البنك، ور اقترانبمجرد 

 يبرم أساسا لتسوية مدفوعات صفقات التبادل التجاري الدولي.

                                     
 401علي البارودي،محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص1
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 الاعتبارويقوم الإعتماد المستندي على 1كونه من العقود البنكية فهو عمل تجاري بطبيعته 

العميل أو  كوفاة الاعتبارالشخصي للعميل الآمر، ويتأثر مثل هذا العقد بما يطرأ على هذا 

 إفلاسه أو إعساره أو الحجر.

 الفرع الثالث: طبيعة علاقة البنك بالمستفيد )خطاب الإعتماد(

ا في يعد الاعتماد المستندي وخطاب الضمان أدوات مصرفية حيوية تلعب دورا محوري    

مما د للمستفيتسهيل التجارة ، ويعتبر خطاب الضمان ضمانا إضافيا يقدمه البنك المصدر 

يابة عن نيفرز الثقة بين الأطراف المتعاقدة ، يمن خطاب الضمان ان البنك سيقوم بالدفع 

 المالية : بالتزاماتهالعميل في حالة عدم قدرته على الوفاء 

 2أولا: التكييف القانوني لخطاب الضمان

المستندي هو ينشأ عقد الإعتماد المستندي لتنفيذ عقد البيع الدولي، بدوره عقد الإعتماد     

السبب في وجود علاقة بين البنك فاتح الإعتماد والمستفيد وهو خطاب الضمان تنازعت 

البنكي  الالتزامحاولت جميعها رد  ،هذا المركز القانوني للبنك تجاه المستفيد عدة نظريات

م تجاه المستفيد إلى فكرة أو أخرى من الأفكار القانونية التي تنتمي إلى مجال الأثر الملز

أو عقد   الإعتماد المبرم أساسا بين البنك  ،أصلا بين البائع والمشتري لعقد الأساس المبرم

المصدر والعميل الآمر، بالرغم من أن البنك لا تربطه علاقة قانونية مباشرة بالمستفيد  

أي أنه مستقل عن العلاقات السابقة له, نقصد عقد الإعتماد  ،3في أي عقد من هذه العقود

وكذا عقد البيع الدولي باعتباره عقد الأساس  ،ندي لأنه سبب نشأة خطاب الإعتماد المست

وعليه خطاب الإعتماد تعهد مكتوب ونهائي يضمن فيه البنك مصدر الإعتماد تسديد مبلغ 

مالي للمستفيد في فترة محددة عند أول طلب دون قيد او شرط وينبغي أن يستعمل خطاب 

مدة الإعتماد وصلاحيته  ،عليها ومستنداتها ومبلغ الإعتماد  الإعتماد كل الشروط المتفق

وتحديد نوع الإعتماد المفتوح بدقة وصراحة  ،مع تحديد آخر موعد لتقديم المستندات للبنك

وآخيرا توقيع خطاب الإعتماد من قبل طالب فتح الإعتماد لكي يأكد ، تجنبا لأي إشكال 

 قيام التزامه تجاه البنك.      

 ثانيا:خصائص خطاب الضمان

 :إن خطاب الضمان هو عملية مصرفية بحتة لها خصائصها المميزة منها

يقصد به الإختلاف بين الإلتزام في خطاب  في خطاب الضمان: الالتزام استقلالية.1

الإلتزام الناشئ عن خطاب  4انفصالالضمان وكذا الإلتزام الكفيل في عقد الكفالة ونعني به 

                                     
 404علي البارودي ، محمد فريد العريني ، المرجع السابق ، ص 1
 43 فهيمة قسوري ، المسؤولية المدنية في الاعتماد المستندي ، المرجع اليسابق ، ص2
 18عباس مصطفى المصري، المرجع السابق،ص 3
 19عباس مصطفى المصري ، المرجع السابق ، ص 4
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قلاله عن كل علاقة أخرى سواء عقد الأساس أو العلاقة الأصلية التي تربط الضمان وإست

 .المشتري والبائع كما أنه مستقل تماما عن علاقة البنك فاتح الإعتماد والعميل الآمر

.الالتزام في خطاب الضمان محله الوفاء بالمبلغ النقدي ينصب التعهد في خطاب 2

لضمان او قابلا للتعيين وهذه الخاصية لخطاب ا الضمان على دفع مبلغ من النقود معينا

 تميزه عن الكفالة المصرفية .

الضمان : يقوم الضمان على الاعتبار الشخصي بالنسبة 1. الاعتبار الشخصي لخطاب3

المستفيد ما يفهم للمستفيد من جهة والعميل الآمر من جهة أخرى فهو كذلك قائم من جهة 

 تفيد محدد له يثبت حقه في العقدمان الا لصالح مسمنه كون البنك لا يصدر خطاب الض

قصود . الكفاية الذاتية لخطاب الضمان :تعد خاصية من خصائص الأوراق التجارية والم4

سند يث أن البها كفاية الورقة التجارية بذاتها للدلالة على الدين أو الحق الموجود فيها ح

 وحده كافي بحد ذاته وبما تضمنه .

 لمستندياالآثار المترتبة عن الإلتزمات التعاقدية في الإعتماد :المبحث الثاني 

نيااة تعااد العلاقااات الناشاائة عاان الإعتماااد المسااتندي ماان حيااث تحديااد طبيعتهااا القانوإن      

عاة عنصرا هاما فاي تحدياد أساس مساؤولية البناك, وذلاك مان خالال التكيياف القاانوني لطبي

رتاب علاى خالال مراحلهاا المختلفاة, ولماا كاان يت العلاقات الناشئة بين أطراف هذه العملية

                                                                   هذه العلاقات عدة إلتزمات قانونية على أطراف العلاقة تجاه بعضها البعض.     

وعة من مصرفية فهي تشكل مجم ائتمانيةونظرا لكون عملية الإعتماد المستندي عملية     

 ,لذا سنتطرق فاي هاذال طرف فيهكتنطوي عليه من إجراءات تكفل حقوق الضمانات وما 

ت ( ، ضااماناالمطلببب الاولالناشاائة عاان عقااد الإعتماااد المسااتندي  ) للالتزاماااتالمبحااث 

 المطلب الثاني(.أطراف الإعتماد المستندي )

 المطلب الأول:الإلتزامات الناشئة في عقد الإعتماد المستندي

اد تح الإعتمعقد الإعتماد المستندي عقد قائم ومستقل بذاته عن عقد البيع، إلا أن عملية ف 

 ماتالتزاتنشئ بالضرورة صلة معينة بين أطراف العقدين، ومن هذا المنطلق يجب تحديد 

 هذه الأطراف الناجمة عن العلاقة التي ينشئها الإعتماد المستندي،

تبدأ العلاقات في شكل إتفاق مبرم بين أطرافه لينتج عنه العقد, والعقد ماهو إلا تجسايد      

المساتندي باين العميال الآمار والبناك المصادر   الإعتمااد لإرادة الأطاراف, فياتم إبارام عقاد

للإعتمااااد, ليرتاااب بااادوره إلتزاماااات متقابلاااة لأطرافاااه, سااانقوم باااالتطرق لهاااا فاااي فااارعين 

                                     
 44فهيمة قسوري ، المسؤولية المدنية في الاعتماد المستندي ، المرجع السابق ، ص 1
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, أماا الإلتزماات (الفبرع الأولاشئة باين البناك فااتح الإعتمااد والعميال الآمار )الإلتزمات الن

 .      (الفرع الثانيالمستفيد ) و الناشئة بين العميل الآمر

       مر     الفرع الأول: الإلتزامات الناشئة بين البنك فاتح الإعتماد والعميل الآ

البناك  تإلتزاماات لأطرافاه فاإن إلتزاماايترتب على إبرام عقاد الإعتمااد المساتندي عادة    

لمساتندي افاتح الإعتماد تجاه العميل الآمر تتحدد وفق الشاروط الاواردة فاي عقاد الإعتمااد 

فااتح التااي تشاامل الأخياار علااى نمااوذم فااتح الإعتماااد  وماان ثاام إلتزامااه بإخطااار المسااتفيد ب

 .       للعميل الآمرالإعتماد، وبعد تقديم المستندات تحيين على البنك فحصا ثم نقلها 

 إلتزمات البنك فاتح الإعتماد: أولا

 :تتعدد إلتزمات البنك فاتح الإعتمادإتجاه العميل الآمر ويمكن تلخيصها في     

 الإلتزام بفتح الإعتماد وإخطار المستفيد بشروطه. 1

ه هاو وقياع علياإن أول إلتزام ينشأ في ذمة البنك نتيجة إبرام عقد الإعتماد المساتندي والت   

 الإلتزام بفتح إعتماد لصالح المستفيد وفقا للشروط المتفق عليها.           

يقااوم البنااك المصاادر بإتخاااذ إجااراءات فااتح الإعتماااد بااالمبلغ المتفااق عليااه فااي عقااد       

يغ شروط هذا العقد في مستند بنكي يسمى خطااب الإعتمااد ياتم توجيهاه الإعتماد, ويتم تفر

إلى المستفيد في محل إقامته ساواء مباشارة أو مان خالال بناك وسايط فاي بلاد هاذا المساتفيد 

, ويتعهد فيه الوفاء بالكمبيالة المستندية المسحوبة عليه مان الباائع أو 1يسمى البنك المراسل

متى وصل خطاب الإعتماد إلاى الباائع فالا يجاوز للمشاتري بقبولها في حدود مبلغ معين, و

الرجوع في الإعتماد أو إدخال أي تعديل علاى شاروطه لأن البناك يلتازم بمقتضاى خطااب 

 .    2إلتزاما باتا قبل البائع الإعتماد

وفقاا  علياه يسامى خطااب الإعتمااد بمالاه وماا المستفيد مان خالال ماا يقوم البنك بإخطار   

فيد اد المفتوح لصالحه مباشرة أو بواسطة مصارف يقاع عاادة فاي بلاد المساتلشروط الإعتم

نااك يسامى البنااك المراسال, وبعااد أن يوقاع العمياال علاى طلااب فاتح الإعتماااد, يجاب علااى الب

ع هاذا مامن سلامة مركزه المالي, وخاصة إذا لم يسابق التعامال  للتأكدالتحري عن العميل 

                             العميل,وبعدها يقرر فتح الإعتماد.   

 الإلتزام بفحص المستندات. 2

                                     
 50عباس مصطفى المصري، المرجع السابق،ص1
 662،ص2001،بيروت لبنان،لحلبي الحقوقيةمصطفى كمال طه، علي البارودي، القانون التجاري، منشورات ا2
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يتعامال  المساتندي, بال ئع والخادمات فاي إطاار عقاد الإعتمااإن البنك لا يتعامل بالبضاا     

ئق الإهتمام المستندية فا صول والأعراف الموحدة للإعتمادافقط بالمستندات, لهذا أولته الأ

                       والعناية .                       

مات التي يفرضها عقد فتح الإعتماد المستندي علاى اويعتبر هذا الإلتزام من أهم الإلتز     

البنك في علاقته بالعميل الآمر, هو ضرورة التحقق من صحة المستندات المقدمة إلياه مان 

فاااتح قبااال المساااتفيد ومطابقتهاااا لتعليماااات العميااال الآمااار, المنصاااوص عليهاااا فاااي عقاااد 

الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بأن البنوك يجب أن  600الإعتماد,حيث نصت النشرة 

تقوم بفحص المستندات المشترطة في الإعتماد بعناية معقولة للتأكد مما إذا كانت تبدوا فاي 

 1ظاهرها متفقة مع نصوص وشروط الإعتماد

ياال بناااءا علااى تعليمااات العم وهااذه المسااتندات فااي العااادة تحاادد فااي خطاااب الإعتماااد    

ب علاى الأمار علاى ساند الشاحن ووثيقاة التاأمين والقائماة, ويجا اقتصارالآمر,فإذا لم تحادد 

ن تسالم البنك بعد قبول المستندات, أن ينقلها إلى المشتري على وجه السرعة حتاى ياتمن ما

 البضاعة بمقتضاها والدفاع عن حقوقه في الوقت المناسب .       

 العميل الآمر اتالتزامثانيا:

العمولااة إن أول إلتاازام  يقااع علااى عاااتق العمياال الآماار يكااون فااي دفااع قيمااة الإعتماااد و     

الإبقااء  فهي تلقي المستندات من البنك, وآخرهاا هاو الالتزاماتوالمصاريف, أما ثاني هذه 

 على أوامره وعدم الرجوع في تعليماته.                          

 الآمر بدفع قيمة الإعتماد وتلقي المستندات إلتزام العميل.1

و تنفياذ هالعل أهم التزام يقاع علاى عااتق العميال الآمار بفاتح الإعتمااد فاي هاذا الصادد      

تاي تمااد, الالإشتراطات الواردة فاي العقاد, والتاي تتعلاق بكيفياة ساداد القيماة المسااوية للإع

ل اري لاه فاي البناك أو مان خالاالتزم باه البناك فاي مواجهاة المساتفيد مان خالال حسااب جا

                                                                    دفوعات مالية يتم سدادها للبنك في فترات متفق عليها أو ما إلى ذلك.         

هاو البضااعة ذاتهاا فاي  الائتمانياةالعملياة  هعلى أن الضمان الجوهري للبنك في مثل هذ   

 .               2الأساس من خلال حيازة مستنداتها الممثلة لها محل عقد

مر التازام مهام وهاو تلقاي او اساتلام المساتندات التاي تعبار ويقع على عاتق العميل الآ      

يرفضها اذا كانت مطابقة  عن البضاعة سواء المشحونة او المعدة للشحن من البنك, وأن لا

وعادة ما ينص على مثل هذا الشارط فاي فاتح الإعتمااد  للشروط المحددة في أوامره للبنك,

، وحتى يتلقى العميل المستندات يلتزم بتسوية المبلغ الاذي تام دفعاه 3فيما بين العميل والبنك

                                     
 432،الطبعة الأولى، الجزء الثاني،ص2006عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، دار الثقافة، عمان، 1
 47عباس مصطفى المصري، المرجع السابق،ص 2
  37، المجلد الأول،ص1996محي الدين إسماعيل علم الدين، الإعتمادات المستندية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة مصر، 3
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في الإعتمااد بالطريقاة وفاي الميعااد المتفاق علياه فاي عقاد الإعتمااد, وهناا يحاق لاه اساتلام 

  قلها إلى ميناء الوصول.   مستندات البضاعة والحصول عليها ممن تكفل بن

 إلتزام العميل الآمر بالإبقاء على أوامره.2

 بموجبهاا يقع على عاتق العميل الآمر التزام يتمثال فاي الإبقااء علاى أواماره التاي طلاب    

 اء المادةفتح عقد الإعتماد المستندي من البناك, ويمناع علياه ان يرجاع فاي أواماره قبال انتها

لاو يه حتاى والإشارة هنا إلى أنه لا يمكن للعميل الآمر الرجوع ف المحددة للإعتماد, وتجدر

قد لشروط ع كان له في ذلك عذر, كما لو ثبت سوء نية المستفيد وعدم تنفيذه التزاماته وفقا

 البيع.                                            

اجهاااة ق الآماار فااي موإن الإلتاازام بالإبقاااء علااى الأوامااار والتعليمااات يقااع علااى عاااات     

عقاد فاتح والمستفيد, جراء العلاقة التي تربط بينهما وأساساها عقاد البياع الادولي مان جهاة, 

 الساالف  الإعتماد بين العميل اللآمر والبنك منشئ الإعتمااد مان جهاة أخارى, لأن الإلتازام

ة هاواجويصابح فاي مد الأساس, ليمتد هذا الإلتزام الذكر يعد من شروط العقد الأول أي عق

 العميل الآمر للبنك المنشئ للإعتماد.               

         

 المستفيد  والفرع الثاني: الإلتزمات الناشئة بين العميل الآمر

المستفيد وإن الأساس القانوني الذي يحكم العلاقة فيما بين العميل اللآمر) المشتري (   

عتماد وهذه العلاقة سابقة على عملية فتح عقد الإ )البائع( هو عقد البيع البحري سيف

شتري المستندي وتطبق أحكام عقد البيع على هذه العلاقة لذا سنتطرق إلى إلتزمات الم

 ) ثانيا(.المستفيد وإلتزمات )أولا(

 أولا: إلتزمات المشتري إتجاه البائع

 المشتري تجاه البائع الإلتزمات التالي ذكرها: يترتب على

 ام بفتح الإعتماد في الوقت المتفق عليهالإلتز.1

يعد أهم إلتزام يقاع علاى عااتق المشاتري تجااه الباائع يتمثال فاي فاتح الإعتمااد لمصالحة     

المساتفيد بعااد أن يكاون قااد حادد شااروط خطاااب الإعتمااد المتفااق عليهاا مااع الباائع فااي عقااد 

        .                                                     1البيع

وعلى المشتري أن يفتح الإعتماد لصالح البائع بناءا على شروط متفق عليها في عقد البيع, 

فإذا إتفق الطرفان على تعيين البنك الذي يجب أن يفتح الإعتماد لديه فلا يجوز للمشتري 

                                     
 مازن عبد العزيز فاعور، الإعتماد المستندي والتجارة الإلكترونية في ظل القواعد والأعراف الدولية والتشريع الداخلي، منشورات1

 125لبنان، الطبعة الأولى، صالحلبي الحقوقية، 
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أن يفتحه في بنك آخر, وأما إذا لم يعين البنك في العقد جاز للمشتري أن يفتح الإعتماد 

 لبنك الذي يختاره.ل

علا عتماد فولا يكفي الإتفاق بين المشتري والبنك المنشئ بل لابد من إرسال البنك فاتح الإ

 للمستفيد, حتى يعتبر المشتري قد نفذ إلتزامه. الاعتماد خطاب 

ويلتزم المشتري بفتح الإعتماد في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين, كما يلتزم بتنفيذ 

 .1الإعتماد بحسن نية حيث يجب أن يختار بنكا مليئا وحسن السمعة إلتزامه بفتح

 الإلتزام بأداء الثمن.2

الأصل أن يتفاق الباائع والمشاتري فاي عقاد البياع علاى الطريقاة التاي ياتم بواساطتها تساديد 

مقابل البضاعة, بحيث يتم غالبا فاي المعااملات التجارياة الدولياة علاى أداء الاثمن بواساطة 

وهي إتفاقياة الأمام المتحادة بشاأن عقاود  1980مستندي, قد وضعت إتفاقية فيينا الإعتماد ال

البيع الدولب للبضائع, معايير لتحديد الثمن وهي المعيار الذي ينص عليه العقد, وقد يجيائ 

وبشكل مباشر كأن يذكر السعر في العقد أو يتضمن الإحالة إلى بيانات  2صراحة أو ضمنا

 محددة يتم الرجوع إليها من أجل تحديد السعر.

 .الالتزام بتسلم البضاعة 3

لمشاتري امن إتفاقياة فييناا للبياع الادولي للبضاائع علاى أن يتعاين علاى  600جاء في المادة 

 مفالمشتري ملزمن القيام بالتسليم إليه البضاعة,القيام بجميع الأعمال من أجل تمكين البائع 

ينااء مباستلام البضاعة, فقد يستلزم حضوره لإنجاز الشحن أو التفريغ, وكذا حضوره فاي 

                                                      الشحن لإستلام البضاعة ليتولى شحنها على واسطة النقل.                      

 مات المستفيد إتجاه العميل الآمراا: إلتزثاني

إن أول إلتزامات البائع يتحمله في مواجهة المشتري كأثر لعلاقته في عقد البيع, هو     

نقل ملكية البضاعة محل عقد البيع وتسليم هذه البضاعة, ثم ضمان التعرض        

 .    3والإستحقاق, وضمان العيوب الخفية إلى ضمان تحقيق نتيجة

 الإلتزام بنقل الملكية.1

هاا سااس   أنأيتحقق هذا الإلتازام بقياام الباائع بإرساال المساتندات إلاى البناك الفااتح علاى    

 تمثل البضاعة وأنها وفق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.            

                                     
 1، 2017أمين خالدي، الإلتزمات المصرفية للبنك عند فتح الإعتماد المستندي، أطروحة دكتوراه، جامعة يوسف بن خدة،الجزائر،

                                                                                                                                        82ص
 51فهيمة قسوري ، المسؤولية المدنية في الاعتماد المستندي ، المرجع السابق ، ص 2

بشير دهانة، العلاقات القانونية بين أطراف الإعتماد المستندي، أطروحة دكتوراه، إشراف: د/عمار ،جامعة حمة لخضر 3

 257،ص2022الوادي،
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ي أعتمااد لإاكما يلتزم البائع بتقديم المستندات المتفق عليها في الميعاد المحادد فاي خطااب 

 قبل تاريخ إنتهاء صلاحية الإعتماد.                            

دد, حااق ويترتااب علااى عاادم قيااام البااائع بتقااديم المسااتندات المتفااق عليهااا فااي الميعاااد المحاا 

ي فافاته من كسب, وينادرم  المشتري في فسخ البيع مع تعويضه عما لحقه من خسارة وما

                                             مصروفات التي تحملها في فتح الإعتماد.         الخسارة التي لحقت المشتري ال

 الإلتزام بتسليم البضاعة.2

الباائع  هذا الإلتزام هو إلتزام أصلي وجوهري في عقاد البياع الادولي, ويتحقاق عنادما يقاوم

, ي تمثلهاابشحن البضاعة أو تسلمها من قبل الناقل باعتباره سيسالمها لحاائز المساتندات التا

                                                 عة.....(           ) يجب على البائع أن يسلم البضا1980من إتفاقية فيينا  30كما جاءت به المادة 

ن هاذا والتسليم في القواعد العامة لا يكون إلا بوضع المبيع تحات تصارف المشاتري لياتمك

  الإنتفاع به دون عائق يحول بينه بين الإنتفاع.           الأخير من حيازته و

وضع  ي,فالتسليم الفعلي هوويتم التسليم على شكل تسليم فعلي حقيقي أو تسليم رمز   

ه أو بالبائع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن هذا الاخير من حيازته والإنتفاع 

 التسليم إعلام البائع للمشتري بأن المبيع قد أصبح تحت تصرفه, أما التسليم  الرمزي هو

 الذي يخص المنقل دون العقار.        

 باائع, فاإنللالاعتمااد بنك يعد شرطا لازما لصرف مبلغ وإذا كان تقديم المستندات موافقة لل

تتوافااق  ذلااك لا يكااف فااي العلاقااة بااين البااائع المشااتري, وإنمااا يلاازم أن يقاادم البااائع بضاااعة

 مواصفاتها الفعلية مع ماهو وارد في المستندات الممثلة لها.        

 الإلتزام بضمان التعرض والإستحقاق.3

ستحقاق, هو فكرة ضمان الباائع مان تمكاين المشاتري مان أساس مبدأ ضمان التعرض والإ

يظهر من يدعي ملكية هذه البضاعة تؤثر  لا حيازة المبيع والإنتفاع به بصورة كاملة,حيث

على الإستفادة منها, وأنه إذا ظهر من يدعي ذلك كان البائع ضاامنا ومساؤولا عان حرماان 

  .                1المشتري من هذا الضمان أو الحق

 الإلتزام بضمان العيوب الخفية.4

 كان هنا يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية التي يمكن لرجل عادي معرفتها, إلا إذا

                                     
  215، المجلد الرابع،ص2018محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية عمليات البنوك، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان الأردن1
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من ذوي التخصص والخبرة, ويكون عقد البيع قابلا للبطلان إذا تبين وجود العيوب الخفية 

         .                   1في المبيع وفق أحكام القانون والقواعد العامة

 الإلتزام بضمان تحقيق نتيجةو.

العقاود  وبموجبه لابد أن تتحقق النتيجة, ويتم إرسال البضاعة إلى المشتري فق شاروط    

 المبرمة فيما بينهما, وبخلاف ذلك يكون البائع مخلا في هذا الإلتزام.        

مان تفاق على ضويجوز أن يتفق المتعاقدان على تعديل أحكام الضمان القانوني,كالإ   

يب يص حسن أداء المبيع للغرض منه خلال مدة معينة, وحينئذ يلتزم البائع بإصلاح ما

                                المبيع من عطب تلك المدة.          

  العلاقات القانونية بين أطراف الالتزام التعاقدي المطلب الثاني : 

ة قة ثلاثيمن مزايا الاعتماد المستندي  انه آلية يمنح ضمانات مختلفة نظرا لكونه علا    

طراف تجلب العديد من المتعاملين  الاقتصاديين لما توفره من ضمانات حيال االابعاد 

ها أي ل، الذي لا يخلو بدوره كأي عملية تجارية من مخاطر قد يتعرض تعاقديالالتزام ال

جموعة معلى كل واحد فيهم  ينتمون الى نفس البلد  وهذا ما اوجب  لا طرف بإعتبار انهم

كون مستقلة عن بعضها البعض لتضمن السير الحسن للعملية المصرفية وت من الالتزامات

 ) فرع اول (ضمانات البنك رق الى سيتم التطوسيلة ثقة وضمان ، وعلى هذا الأساس 

 .) فرع ثالث (تفيدوضمانات المس ) فرع ثاني (وضمانات المشتري

 الفرع الأول : ضمانات الاعتماد المستندي بالنسبة للبنك 

جية من استيراد وتصدير حيث انها دور كبير في تمويل التجارة الخارللضمانات     

تجري عن طريق البنوك فلا يمكن ان يكون طرفا في عمليات تجارية دولية دون ان 

التي وعادة ما يشترط نوعان من الضمانات 2تضمن لحقوقها ومحققة للربح من ورائها 

 ) ثانيا (و الرهن  ) أولا (تتمثل في الغطاء 

 أولا : غطاء الاعتماد المستندي

تنفيذا يعرف الغطاء هنا بالضمان أي الحماية التي يحصل البنك من العميل الآمر     

المستفيد والمطابقة لشروط لالتزاماته تجاه المستفيد بدفع قيمة المستندات  التي يتقد بها 

الاعتماد ، والهدف منه هو حماية حقه من افلاس الآمر او مما طلبه بالدفع للبنك ) أي دفع 

او في حالة منح البنك اجلا للوفاء وكانت  قيمة الاعتماد الذي التزم به البنك للمستفيد (

قيمة النقص   نوعية البضاعة من النوع الذي يعتريه نقص  فيحصل على الغطاء لتغطية

الذي يمكن ان يتعرض له البنك من نقص في قيمة البضاعة وخاصة لان البنك يتعامل 

                                     
   216محمود الكيلاني، المرجع السابق ،ص1
 . 193، الاعتماد المستندي والتجارة الالكترونية ، المرجع السابق ، ص  فاعورمازن عبد العزيز2
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بالمستندات وليس بما تمثله ، فليس ملزما بالبحث والتحري عن مدى سلامتها ومطابقتها 

 للشروط المطلوبة في عقد الاعتماد وقد يكون نقدا او عينا .

هو مبلغ من النقود يقدمه العميل للبنك 1ين النقدي او بما يسمى التامالغطاء النقدي :أ_

ويخصمه من حسابه ويكون مستقلا عنه ، قد يكون بالعملة الوطنية بالعملة الأجنبية حسب 

بنود الاعتماد ولا يمنح الا بنص من العقد ليتيح للعميل بسداد قيمة الاعتماد ، لان البنك قد 

أي دون غطاء وهذا يعتمد على ثقة البنك يتفق مع عميله لفتح الاعتماد على المكشوف 

للعميل ويطمئن مركزه المالي وسمعته الحسنة ، كما تلعب نوعية البضاعة الدور الكبير 

في تحديد نوعية الغطاء اذا كان كلي او جزئي ومقداره اذا كانت سريعة التلف او قابلة 

ه الحالة يتفق البنك للكسر او سهلة التسويق او لا ، كما يمكن طلب تمويل جزئي وفي هذ

مع العميل على تسهيلات بالدفع لتسديد المبلغ أي عبر دفعات متفق عليها مقابل ضمانات 

،  ...2أخرى مختلفة مثل الكفالة الشخصية او التأمينات العقارية او الرهن لمؤسسة تجارية 

ديم غطاء الزام العميل بتق ومع  ذلك في الكثير من الأوقات يقوم بتفعيل هذه الضمانة و

 الاعتماد . 

رض او هو البضاعة او الأوراق التجارية او المالية او اسناد القب _ الغطاء العيني :

 الحقوق وقد يكون عقارا .

 ثانيا : رهن الاعتماد المستندي 

ويعتبر حق رهن البضائع الممثلة للمستندات التي يحوزها البنك من الضمانات اللاحقة   

بتسديد ثمن البضاعة ، ذلك ان البنك عند فحصه للمستندات والتحقق من للالتزام  البنك 

صحتها ليسلمها لعميله مقابل قيمة الاعتماد مع قابلية العميل رفض استلام المستندات رغم 

صحتها ، الامر الذي يجعل البنك يشترط مسبقا حقه في رهن البضاعة في حال عدم 

يه الى حين تنفيذ العميل التزامه ، ستندات لدمالالتسديد وفي هذه الحالة يحق للبنك حبس 

المعدل والمتمم بالقانون  10/  05 من القانون 200.201.202وقد ورد الحبس في المواد 

وبعد استكمال إجراءات الحبس بإمكان البنك رهن البضاعة الممثلة في  3 05/  07

البضاعة كان له ان مستنداتها ، باعتبار ان البنك يحوز سند الشحن فانه اذا وصلت 

يتسلمها من الناقل ويودعها في مخازنه حتى اذا لم يدفع المشتري المبالغ المستحقة عليه ، 

اما اذا اهلكت باعتبار ان البنك دائما مرتهن جاز له طلب بيعها واستيفاء حقه من ثمنها 

ى مبلغ البضاعة او اتلفت باعتبار ان وثيقة التامين بحوزة البنك انتقل  حق الرهن ال

ومن حق البنك المطالبة به من شركة التأمين ، وفي حالة الإفلاس في  حق  4التأمين

العميل بعد صدور خطاب الاعتماد وتبليغه للمستفيد فلا يحق للبنك الغاء الاعتماد فيكون 
                                     

 296، ص  2002فى كمال طه ، العقود التجارية وعمليات البنوك ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصط1

 
 ، جوان 5جية ، مجلة اكاديمية ، العدد خار، دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة النوال بن خالدي  2

 . 173، ص  2016
  1975سبتمبر سنة   26المؤرخ في  58_ 75عدل ويتمم الامر رقم ي، 2007مايو  13المؤرخ في  07/05القانون رقم 3

 . 2007مايو 13ؤرخة في م، ال 31، الجريدة الرسمية ، العدد والمتضمن القاهون المدني 
 .171كمال طه ، العقود التجارية وعمليات البنوك ، المرجع ، ص مصطفى  4
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امامه فقط تسليم بيان حقوقه الموجبة في ذمة العميل المفلس الى وكيل التفليسة الذي 

 1يع البضاعة في المزاد العلني من القاضي المنتدب بب يحصل على إذن

 الفرع الثاني : ضمانات الاعتماد المستندي بالنسبة للمستورد 

الرغم من اكبر العراقيل التي يتعرض اليها المشتري هو عدم حصوله على البضاعة ب     

قدم الذي ي مستنديمن تسديد ثمنها خاصة لبعد المسافة ، اذا لم تكن الوسيلة هي الاعتماد ال

يتم للمشتري مجموعة من الضمانات تجعله يقدم على هذه الألية بكل اريحية وهذا ما س

 التطرق اليه في النقاط التالية :

 أولا : ارسال البضاعة قبل تسديد الثمن

ل دفعه من اهم الضمانات التي يجب على الاعتماد المستندي توفيرها للمشتري من خلا    

ن البنك االمستوردة وهو متأكد بوصول البضاعة قبل تسديد الثمن ،بإعتبار  مقابل البضائع

لبضاعة اوسيط في عملية الاعتماد المستندي بين المشتري  والبائع حيث يقوم بدفع مقابل 

هذا  وردة لأنللمستفيد )البائع ( بدلا عن المشتري لقاء تلقيه مستندات بقيمة البضاعة المست

على  ت الدالةلمحددة في العقد المبرم مع المصدر الا اذا قدم المستنداالأخير يدفع القيمة ا

 حسن تنفيذ الالتزامات المتعلقة به ومطابقة البضاعة للشروط المتفق عليها .

 ثانيا :الاستفادة من الرهون المفروضة من البنك

تمكنه  حجز البضاعة الى حين حصوله على مقابل ما دفعه للمستفيد لقاء 2للبنك رهن او   

من المستندات لاستلام البضاعة ، من الناقل في الآجال المحددة وتجنب حجزها من قبل 

أعوان الجمارك سبب تأخر الدفع الرسوم الجمركية وتجنب تلفها وذلك ليس من مصلحة 

البنك ولا المستورد ، وامام هذا الموقف يجد البنك نفسه ملزما على الموافقة لأنه قد تنجر 

 ائر .على حجزه خس

 ثالثا : الاستفادة من حيازة المستندات

وهذه الحيازة هي التي تمكن المشتري من التصرف بها اما بالبيع او الرهن حتى    

وصول البضاعة لأن حيازة المستندات تمثل حيازة البضاعة ذاتها وبها يحصل المشتري 

اعفاء من دفع  على تسهيلات تسويق البضاعة ، وهذا تمهيدا لتسديد الثمن إضافة الى

المبلغ كامل عن طريق التغطية الجزئية لقيمة البضاعة ، اما اذا كان مؤجل فللمشتري 

استثمار ثمن البضاعة خلال فترة ما بين التعهد بالدفع المؤجل وتاريخ استحقاق الحق في 

 . 3الدفع

 رابعا : التعويض

تندات او وجود نقص يحق للعميل رفض استلام البضاعة في حال عدم تطابقها مع المس  

او انها غير سليمة ، لأنه ملزم بالتقيد بتعليمات المشتري وما فرضه من شروط واي 

مخالفة يرتكبها البنك في فحصه للمستندات ، تنتج عنه قيام المسؤولية العقدية طبقا للقواعد 

                                     
 .195، الاعتماد المستندي والتجارة الالكترونية ، المرجع السابق ، ص  مازن عبد العزيزفاعور1
 .961، الاعتماد المستندي والتجارة الالكترونية ، المرجع السابق ، ص  مازن عبد العزيزفاعور2
 .169، دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخاريجية ، المرجع السابق ، ص بن خالدي نوال  3
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العامة التي تشترط في خطأ ممثل في عدم فحص المستندات واهمال البنك والحاق ضرر 

العميل )المشتري ( ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر . وفي هذه الحالة يستطيع ب

العميل المطالبة بالتعويض على ما فاته من الربح الذي كان سيجنيه جراء بيعه للبضاعة 

انه انتفى وجود المستقبلية اذا كان حصولها مؤكدا مع العلم  الأضراروقد يشمل التعويض 

 1شتري بالتعويض حتى لو ارتكب البنك مخالفة .ضرر ، فلا يحكم للم

 الفرع الثالث : ضمانات الاعتماد المستندي بالنسبة للمصدر 

هو  يعتبر ئهوإلغااعلام المستفيد واخذ موافقته على إمكانية تعديل الاعتماد الاعتماد      

بنك  الاخر اهم الضمانات وهو ما يزيد مركز قوة المستفيد وجود اعتماد معزز أي تدخل

 يؤيد الاعتماد ويضمن له الأمان وهو بمثابة ضمانة ثانية تؤدي الى دفع مستحقات

 البضاعة بمجرد تسليم المستندات التي سيتم تناولها في النقاط التالية 

 عتماد دون موافقة المستفيد اولا : عدم إمكانية الغاء الا

اء الاعتماد دون موافقة المستفيد لا ينشئ أي علاقة قانونية بين البنك عدم إمكانية إلغ  

والمستفيد في حال قيام البنك بإلغائه ، وهذا ما يجعله اقل تداولا ان لم يكن اندرها حتى ان 

 . 2البعض يفكر تسمية هذا النوع من الاعتمادات أصلا 

في صالح المستفيد 2007لسنة  600ر هذه الضمانة حقيقية  اقرها تعديل النشرة وتعتب  

منها " ان كل اعتماد مفتوح يعتبر غير قابل للإلغاء ولم تتم الإشارة  03حيث نصت المادة 

، دعما للثقة والائتمان لأن ما يهم المصدر في بادئ الامر في "الى ذلك صراحة في العقد 

الاعتماد الغير قابل للإلغاء والمؤكد من طرف بنك التليغ وهو الذي العقد هو الدفع وهنا 

 3الضمان كون الاعتماد يؤمن بدفع مبلغ البضاعة .يوفر له هذا 

 ثانيا : وجود بنك معزز للإعتماد

 مستفيد ،إضافة تعزيز الى الاعتماد بطلب من البنك فاتح الاعتماد يزيد من ضمانة ال    

ا الية وهذقتصر وظيفته على التبليغ فقط بل ان يكون على ذمته الملان البنك المراسل لا ي

 ل .يعني ان المستفيد يمكنه الرجوع اما على البنك فاتح الاعتماد او البنك المراس

 ثالثا : الدفع الفوري بمجرد تسليم المستندات 

من اهم المزايا للاعتماد المستندي انه وسيلة الوفاء بالإلتزامات العقد حيث يمكن     

للمصدر تحصيل ثمن بضاعته فور بدء العقد بتقديم المستندات المطلوبة ، كما يمكنه من 

التمويل اللازم من البنك دون انتظار او تأخير وقد يكون حتى قبل الشروع في الإنتام 

يم المستندات المطابقة  لما جاء في خطاب الاعتماد ، ينشأ حق وتقد وبمجرد الفحص

المستفيد بحيازته مما يمنحه الفرصة لإبرازه امام المتعاملين معه مما يؤدي الى الإطمئنان 

الى استرجاع حقوقهم ، في حال تزويده بما يحتاجه لتنفيذ الصفقة فقد لا يكون منتجا 

                                     
 . 175، 174مازن عبد العزيز ، الاعتماد المستندي والتجارة الالكترونية ، المرجع السابق ، ص فاعور1
، الاعتماد المستندي في تسوية ثمن عقود التجارة الدولية ، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية ، جامعة قسوري فهيمة  2

 .154، ص  2، العدد  2014الحام لخضر ، باتنة ، الجزائر ، جوان 
 .174، المرجع السابق ، بن خالدي نوال  3



 لمستندياتماد الالتزام التعاقدي في الاع أطراف                   الفصل الأول        

22 

 

في الاعتماد  1د لآخر من خلال تحويل حقوقهوبالتالي يستطيع الحصول عليها من مور

 لصالح هذا المورد عن طريق اعتماد قابل للتحويل .

 رابعا : الاطار القانوني الموحد 

تعتبر ضمانة قانونية يشترك فيها اطراف الالتزام التعاقدي للاعتماد المستندي حيث    

المعدلة  500بموجب النشرة  1993يخضع تنظيمه الى الأعراف والقواعد الدولية لسنة 

والحد من المشاكل التي ويضمن حماية الأطراف  2007لسنة  600بموجب النشرة رقم 

، وبالنسبة للمشرع الجزائري لم يضع الى  2بين الدول تثيرها اختلاف الأعراف والعادات

حد الساعة قواعد خاصة ضمن قانون خاص لتنظيم الاعتماد المستندي ، بل ابقى بالقواعد 

 العامة او الزاميته من خلال ما سبق تداوله تباعا من قوانين 

                                     
 168، المرجع السابق ، ص بن خالدي نوال  1
 15مازن عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص فاعور2
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 الفصل الأول خلاصة 

التعاقدي الأول تحت عنوان "  اطراف الالتزام الى مبحثين  تم التطرق في هذا الفصل

تحت عنوان "  تحديد اطراف  الأولوالمقسم بدوره الى مطلبين في الاعتماد المستندي 

الالتزام التعاقدي " والذي تطرقنا فيه الى الأطراف الرئيسية وأخرى ثانوية أي  المتدخلة 

 ونية لعلاقات هاته الأطراف والتيفي العقد ، اما بالنسبة للمطلب الثاني  فهو الطبيعة القان

علاقات الأطراف ناول فيها تظهر فيها الاستقلالية بإختلاف المراكز القانونية  والتي تم ت

بالإضافة الى المبحث  بنوك كوسيطعدة بتدخل مصرفية  خدمةم ي تقده، فببعضهم البعض 

الثاني والمعنون ب الاثار المترتبة عن الالتزامات التعاقدية  والمقسم هو الاخر الى مطلبين 

كل  الأطراف تجعل بحيث ، الأول يتمثل في الالتزامات الناشئة عن الالتزام التعاقدي 

وتوفير الحماية لكل الأطراف  حقوقه طرف على  على مبعث ثقة  بخصوص  حصول

بالبنك فنجد أيضاً أنه  ثم علاقة المستفيد،  ترتبط ببعضها بعلاقات قانونيةالتي المتعاقدة 

العلاقة ما بين البنك بالمستفيد بالإضافة الى يترتب على كلا الطرفين جملة التزامات ، 

وهذه  الرابطة التعاقدية التي تربطه بالمستفيدهو لطبيعة القانونية لهذه العلاقة وتكييف ا

الالتزامات التعاقدية  هي ضمانات التي تقدمها البنوك او المؤسسات المالية فيما يتعلق 

بالصفقات التجارية الدولية ، كوسيلة ضمان لدفع المبالغ المستحقة وللالتزامات بين 

محددة في الالتزام التعاقدي . الأطراف وفقا  لشروط
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 في الاعتماد المستندي
 

 

 



 لمستندي ا الاعتمادالفصل الثاني                مسؤولية أطراف الإلتزام التعاقدي في 

25 
 

 هيد :مت

ن عاايكاون للمصاارف فااي عقااد الاعتماااد المساتندي دوران ، كاال دور مسااتقل تمااام الاسااتقلال     

ال فيهاا حيث يترتب على الخطأ في  تنفياذها أو مجارد الإهماالاخر ، دوره في مواجهة المستفيد 

 لآمر فيمااقسام مسؤولية المصرف اتجاه المستفيد به ، وكذلك فيما يتعلق المصرف اتجاه العميل 

للبضااعة  يتعلق بفتح الاعتماد واخطار المساتفيد ، كاذلك فيماا يتعلاق بفحاص المساتندات المتمثلاة

 لاعتماد    .التي يستلمها من المستفيد من ا

بضاعة فالهدف الرئيسي للاعتماد هو تمكين  المستفيد من استيفاء حقه بمجرد قيامه بشحن ال

ل درة العميقوتقديمه للمستندات المطابقة والدالة على تنفيذ التزاماته ، بطريقة تؤمنه ضد عدم 

في  ف شخصياعلى الدفع أو عدم رغبته في ذلك ، ولا يتحقق هذا الهدف الا اذا التزم المصر

صيا دا فيه شخذمته بالوفاء للمستفيد بمجرد تقديم المستندات المطلوبة أيا كان موقف العميل متعه

د عبالدفع لمصلحته ، وبموجب خطاب الاعتماد  مسؤولية المصرف اتجاه المستفيد في حالة 

رف وحتى لمصالوفاء بالتزامه تجاه المستفيد  وحالة الغش من قبل المستفيد وأثره في التزام ا

و أن العميل أيترتب على الخطأ في تنفيذها أو مجرد الإهمال فيها قيام مسؤوليته ، وهذا لا يعني 

د المستفيد من الاعتماد الا يكونا مسؤولين تجاه المصرف او تجاه بعضهما البعض  ونقص

تم سيبمسؤولية المصرف هنا مسؤولية عقدية وبما ان المصرف طرفا في الالتزام التعاقدي ف

 التطرق الى المسؤولية التقصيرية أيضا  وعلى هذا سيكون التقسيم كما يلي : 

نك في وانتفاء مسؤولية الب ) المبحث الأول (احكام مسؤولية البنك في الاعتماد المستندي 

 ) المبحث الثاني (الاعتماد المستندي في 

 

 

 المبحث الأول : حالات قيام مسؤولية البنك في الاعتماد المستندي 

القواعد  المسؤولية المترتبة على البنك تكون نتيجة اخلاله لالتزاماته المنصوص عليها في   

تحه الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية ، حيث تقع عدة التزامات على البنك بموجب ف

برم بين ل الضمانة التي يرتكز الأطراف عليها. عقد الاعتماد يللاعتماد المستندي والتي تشك

أثناء  ، لكنالبنك من جهة وطالب فاتح الاعتماد ) المشتري ( من جهة أخرى الذي يسمى الآمر 

الى  افةضبالاالبنك المبلغ د  ، من المستفي كل تنفيذه تتدخل أطراف لم تشارك في إبرامه وهم

 لية عليه مسؤوالتزامات، في حالة الإخلال بها تقع  ه  عدة لى اطرافالبنك المعزز، تقع ع

ر عميل الآموهذا ما سيتم التطرق اليه في هذا الفصل من خلال مسؤولية البنك اتجاه ال اتجاههما

 ) مطلب ثاني (.و مسؤولية البنك تجاه المستفيد اول ( ) مطلب
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 1ي (المطلب الأول : مسؤولية البنك اتجاه العميل الآمر )المشتر

للأصول لية الاعتماد، عرفت القواعد الدوالذي يأمر البنك بفتح الآمر هو المستورد    

"الآمر على 2المادة "2من خلال  600في النشرة رقم  يةوالأعراف الموحدة للاعتمادات المستند

 اثناء مرحلةطلبه "على بناء لاعتماد االطرف ، أثناء مرحلة فتح البنك يعني  طالب اصدارأنه" 

فتح البنك للاعتماد المستندي تقع على البنك مسؤولية في حالة عدم التقيد بتعليمات الآمر في فتح 

الاعتماد ، أثناء مرحلة فتح البنك للاعتماد المستندي تقع على البنك مسؤولية في حالة عدم التقيد 

التطرق اليه في بتعليمات الآمر ،او في حالة عدم التدقيق في المستندات وفحصها وهذا ما سيتم 

مسؤولية البنك عند عدم و  اول ( )فرعهذا المطلب من خلال أساس مسؤولية البنك تجاه الآمر

 (  )فرع ثاني فتح الاعتماد المستندي

 

 الفرع الأول : أساس مسؤولية البنك تجاه الآمر 

جصه ، من المتعارف عليه في ما يخص فحص لبنك للمستندات ان يبذل العناية الكافية في ف   

للكشف عن أي خلل ظاهري يشوب تلك المستندات ، ووجود خلل في عملية الفحص تترتب 

) ندات عليه مسؤولية تجاه عميله وهذا ما سيتم دراسته من خلال قيام المسؤولية بفحص المست

 .) ثانيا (تبعة في حال وجود مستندات مخالفة والحلول الم أولا (

 أولا : واجب البنك اتجاه العميل الامر بفحص المستندات 

تعد اصل العلاقة بين البنك والعميل الآمر ) المشتري ( هو عقد الاعتماد المستندي الذي يحكم    

العلاقة بينهما ، وبموجب هذا العقد يلتزم البنك بفحص المستندات وتدقيقها والتأكد من وجودها 

، واخطار ومطابقتها للشروط ، إضافة الى الالتزامات الأخرى كتسليم المستندات للعميل 3كاملة 

البائع بمبلغ الاعتماد ، تقوم على مجموعة من  المبادئ التجارة الدولية حيث تتمثل في قصر 

 (3والمسؤولية المصرفية للبنك )(،2)ومعيار المطابقة للمستندات  (1)الفحص على المستندات 

قيمة فإذا كانت المستندات غير مطابقة يستطيع البنك إعادة المستندات للمستفيد وعدم دفع 

 4الخطاب . 

 _قصر الفحص للمستندات 1

                                     
 .200فاعورمازن  عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص 1

 
 99حكيمة بن شعبان ، الاعتماد المستندي والتجارة الخارجية ، المرجع السابق ، ص  3
يع ، الجامعية للدراسات  والنشر والتوز ، الاعتمادات المستندية التجارية ، دراسة مقارنة ، المؤسسة ديابسين ح 4

 73، ص 1999بيروت ، 
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نتائج الفحص  نباعتبار أ كالبن قى عاتلمة دقيقة تقع عهفحص المستندات معملية تعد     

ى عدة قواعد لبفحص المستندات ع كالبن التزام، ويستند هعدم نمالاعتماد ا تنفيذ هيلع فيتوق

بفحص  هعند قيام كيتخذ البن نذه المستندات ، بحيث يجب أهبفحص  هعند قيام ومعايير

 فيتخذ الحرص الكا نأأي لابد  هتقصير من نالحذر والحيطة بدو لالمستندات كافة أشكا

 نرفض أي مستندات تكو ليه مستندات، مما ينتج علي والسطحي للويتجنب الفحص الشك

 نا ميهاردة فالبيانات الو لأيضا في ك قالتدقي ليها تشطيبات، كما عليهومة أو عها غير مفهقرائت

من ا وتهحيث نوعي نبالبضاعة م لقما يتع لوكو الآجال وكذا التواريخ ف الاعتماد أسماء أطرا

 1ن البيانات .ا مهناحية الكمية وغير

 المستندات : مطابقة _معيار2

وتعد عملية استلام المصرف للمستندات التي طلبها العميل من البائع الى المستفيد وفحصها    

للتأكد من مطابقتها لتعليمات العميل من اخطر الالتزامات للمصرف وادقها وحولها تدور أكثرية 

ضاعة المشاكل في الواقع العملي حيث ان هذه العملية تعد الوسيلة الوحيدة للتأكد من سلامة الب

محل الاعتماد وذلك لتعزيز معاينة البضاعة ، لأن المصرف لا تقدم اليه البضاعة لكي تقوم 

بفحصها ومعايتنها وانها مجرد مستندات تمثل هذه البضاعة ، ولذلك فإن هذه المستندات ودقة 

 ، ومع ان سلامة 2فحصها من قبل المصرف تمثل الاعتماد الأساسي للعميل الآمر تجاه المستفيد

المستندات ليس دليلا قاطعا على تنفيذ المستفيد لالتزاماته الا انها تقدم قرينة على هذا التنفيذ 

 استنادا الى ظاهر المستندات

 _ المسؤولية المصرفية للبنك  3

ان ينفذ البنك التزامه بفحص المستندات وتدقيقها وفق آلية الفحص المتبعة واذا أخل  الأصل   

يكون مسؤولا عن ذلك تطبيقا للقواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية تجاه العميل  البنك بهذا الالتزام

الآمر )المشتري( اذا ثبت ان البنك ارتكب خطأ ونتج عن الخطأ اضرار بالمشتري ، فالمسؤولية  

العقدية هنا هي جزاء عدم التنفيذ والبنك يتعرض لها عند قيامه بخدمة اصدار الاعتماد ، واذا 

اماته العقدية تجاه العميل الآمر ) المشتري ( ، فيعيد البنك مسؤولا عن أي خطأ من أخل بالتز

 3جانبه تنفيذ الاعتماد .

                                     
 .99حكيمة بن شعبان ، الاعتماد المستندي والتجارة الخارجية ، المرجع السابق ، ص  1
 199حسين باختيار صابر بايز ، المرجع السابق ، ص 2
، دور البنك في الاعتماد المستندي ، رسائل الاعتماد واعتمادات الاعتماد ، رسالة ماجستير ،  العامر حسين امل  3

 112، ص 2000جامعة بير الزيت ، فلسطين ، 
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بشأن التقديم المطابق أنه يتعين على المصرف المصدر  600من نشرة  15وقد بينت المادة    

رر ان التقديم ان يقوم بالوفاء من قرر ان التقديم مطابق ، وعلى المصرف المعزز أيضا متى ق

 1ما يلي :  600من النشرة  15مطابق ان يقوم بالوفاء ، حيث جاء في نص المادة 

 على المصرف المصدر ان يقوم بالوفاء متى قرر ان التقديم مطابق .-"أ

على المصرف المعزز متى قرر ان التقديم مطابق وقام بالوفاء او بالتداول بإرسال -"ب

 2. المستندات الى المصرف المصدر

رسال متى قرر المصرف المسمى ان التقديم وقام بالوفاء او بالتداول فعليه ان يقوم بإ-"م

 المستندات  الى المصرف المعزز او المصرف المصدر "

السابقة احد المواد الجديدة التي أدخلت على نشرة  600السابقة من النشرة  15وتعد المادة      

كالها المختلفة تقوم على مسألة تقدير ما إذا كان التقديم ، ويلاحظ بأن عملية الوفاء بأش 600

للعميل  إرسالهامطابقا ومستوفيا من عدمه ، ولا يجوز للبنك ان يحبس المستندات و إنما عليه 

العقدي بعدم قيام البنك بفحص  الإخلالالآمر )المشتري ( وفق شروط الاعتماد ، وفي حال 

ي عملية فحصها ، ولمن يشترط لقيام  مسؤولية البنك اتجاه او التأخر ف إليهالمستندات المقدمة 

العميل الآمر حيث لا مسؤولية على البنك اذا لم يترتب على المخالفة ضررا بالمشتري ، 

وبالتالي تقوم المسؤولية العقدية بشرط توافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فإذا توافر 

ية فلا تقوم مسؤولية البنك وفقا لأحكام القانون المدني الخطأ والضرر وانتفت العلاقة السبب

في الالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين منه على : 172الجزائري ، حيث تنص المادة 

أن يحافظ على الشيء ، أو ان يقوم بإرادته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين 

تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم  يكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في

 3.يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك 

والخطا في المسؤولية العقدية هو " الاخلال بالالتزام التعاقدي الذي قد  يكون التزاما ببذل عناية 

دي في الالتزام  بتحقيق نتيجة يكون في عدم تحقيق التي تجب قانونا او اتفاقا ، والخطأ العق

الغاية ما لم يوجد سبب اجنبي ، وعند اسقاط ذلك على عقد الاعتماد المستندي فالخطا الصادر 

من البنك هو إخلاله بالتزامه الناشئ من مقدار الاعتماد ن ومن الأخطاء التي يرتكبها البنك 

 4لمستندات . وتعتبر فادحة هي اخلاله بإلتزامه بفحص ا

                                     
 103، ص ،المرجع السابق  600، القواعد والأعراف الموحدة الدولية للاعتمادات المستندية رقم غنيم احمد  1
 103المرجع السابق ، ص  ، غنيماحمد  2
المؤرخ 05/10المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  26، المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  172نص المادة 3

 المتعلق بالقانون المدني الجزائري  2005جوان  20في 
نوك ، منشأة المعارف ، ، القانون التجاري في الأوراق التجارية ، العقود التجارية ، عمليات الب الباروديعلي  4

 521، ص1995الإسكندرية ، 
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فع دماد ورفض والمسؤولية هنا تقوم اذا ما تقدم اليه  المستفيد بمستندات مطابقة لشروط الاعت   

في عتماد ، فقيمة الاعتماد للمستفيد ، أو دفع قيمة الاعتماد رغم مطابقته المستندات لشروط الا

لم  تزامه حتىد قد أوفى بإلالتزام البنك ببذل عناية تلغى ان يبذل عناية الرجل الحريص عندها يع

ه ل يجب عليبلم تتحقق النتيجة ، اما في التزامه بتحقيق نتيجة فلا تكفي عناية الرجل الحريص ، 

 ميله .   عان يحقق الغاية المنشودة من التزامه ، فإذا لم يتحقق يكون قد أخل بإلتزامه تجاه 

 تعين الشروط الآتية : وفي المجمل كي تقوم المسؤولية العقدية للبنك يجب ان    

خدمات ان يكون هناك عقد بين البنك العميل يلتزم فيه الأول بأن يؤدي للأخير إحدى ال .1

 المصرفية .

 ان يكون العقد صحيحا . .2

 1لن يكون الضرر الذي أصاب قد وقع بسبب عقد الخدمة المصرفية . .3

من خطأه  وهنا نلاحظ انه اذا لم يكن هناك عقد بين البنك والعميل وارتكب الأول خطأ وترتب  

 ا لم يوجدضرر للثاني فإن المسؤولية هنا تكون تقصيرية ،وتقوم المسؤولية التقصيرية للبنك إذ

كن ول د صحيحعقد بينه وبين العميل أو قام بينهما عقد باطل أو تقرر بطلانه ، واذا كان هناك عق

 انوني .الضرر لم ينشأ من جراء الاخلال بالتزام ناشئ عنه ، بل نشأ الاخلال بالالتزام الق

 ثانيا : الحلول المبتعة من قبل البنك في حالة وجود مستندات مخالفة 

عتماد يكون امام البنك عند تسلمه المستندات من المستفيد واكتشاف انها مخالفة للشروط الا

ن م، وتصحيح المخالفات (1الخيارات او الحلول تتمثل في الدفع تحت التحفظ )مجموعة من 

فاتح  ، ارسال المستندات للبنك (3وقبول العميل للمستندات المخالفة ) (،2)قبل المستفيد 

 (4الاعتماد )

 : الدفع تحت التحفظ 1

المكلف بالتنفيذ مخالفة  قد يحدث أحيانا ان تكون المستندات المقدمة من قبل المستفيد الى البنك   

لما جاء في عقد الاعتماد ، حرصا من البنك على حماية مصالح عميله وهو المستفيد هنا القيام 

بإعادة تلك المستندات  2بالدفع لهذا الأخير مقابل المستندات المقدمة منه وذلك تحت تحفظ البنك

ل هذا التحفظ وفي حالة رفض الى المستفيد في حالة رفضها من البنك فاتح الاعتماد ، من خلا

المستندات من قبل المستورد ، يتعهد المستفيد الذي قدم المستندات المخالفة بإعادة مبلغ الاعتماد 

 مع الفائدة القانونية المستحقة ، ويتم اللجوء الى هذا الحل أي الدفع تحت التحفظ في حالتين : 

تندات لتحفظ ان العميل سيقبل تلك المس_ اذا كان البنك الذي قبل الدفع للمستفيد تحت ا 1

 المخالفة دون أي الاعتراض .

                                     
 211، المرجع السابق ، ص  حسين باختيار  صابر بايز 1
،  1، ط 2005فيصل محمود مصطفى النعيمات ، مسؤولية البنك في قبول  نظام الاعتماد المستندي ، ذار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ،   2

 .180،  179ص 
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ع مبلغ _ اذا كان البنك لديه ثقة بأمانة وملاءة المستفيد بأنه سيضمن له الدفع أي ارجا 2

 الاعتماد في حالة رفض المستندات من قبل العميل .

 : تصحيح المخالفات من قبل المستفيد 2

دمة من قبل المستفيد مخالفة لشروط الاعتماد فله الحق في تصحيح اذا كانت المستندات المق   

المخالفات التي جاءت بها واقتضت حقه بموجب الاعتماد بشرط ان تكون عملية تصحيح 

مطابقة لما جاء في شروط الاعتماد ، يجب ان تتم عملية التصحيح في آجال  1المستندات

المستفيد بأسباب عدم مطابقة حتى يتسنى له  صلاحية الاعتماد ، كما يتعين على البنك اعلام

تصحيحها وإعادة تقديمها قبل انتهاء مدة الصلاحية ، اما الموقف التي تبنته الأعراف الموحدة 

في هذا الخصوص هو وجوب تذكر جميع المخالفات عند اخطار البنك المستفيد لأسباب رفض 

 المستندات لغرض تصحيحها من قبل المستفيد .

 لعميل لمستندات المخالفة : قبول ا3

للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على انه  2من النشرة  16نصت المادة    

عندما يقرر المصرف المصدر بأن التقديم غير مطابق ، يمكن له بمحض اختياره ، ان يتصل 

الفترة المحددة بموجب بطالب الإصدار ويطلب منه التنازل عن المخالفات لهذا الاجراء لا يمدد 

وفقا لهاته المادة فإن البنك المصدر له  14الفقرة المحددة بموجب الفقرة " ب" من المادة 

الاختيار أن يطلب من العميل بالنزول عن المخالفات الموجودة بالمستندات ويكون في المدة 

ويخطر البنك وهي مدة خمسة أيام وعلى العمل أيضا ان يبدي رأيه  14المحددة في المادة 

المصدر في نفس المدة أي لا تقل عن خمسة أيام ، وترى اللجنة المنبثقة عن غرفة التجارة 

الدولية أن تنازل العميل عن المخالفات سواء تم بشكل مباشر أو من خلال المستفيد ، فإن ذلك لا 

و يرفضها في يعتبر ملزما لببنك المصدر ولهذا الأخير كامل الحرية في أن يتقبل المستندات أ

 . 3هذه الحالة

 : ارسال المستندات للبنك الفاتح 4

قد يكون غرض ارسال المستندات للبنك فاتح الاعتماد إما لغاية تحصيلها ، أو لغاية  موافقته     

على ما بها من مخالفات ، هذا الحل يتبعه البنك المنفذ بعد عرضه على المستفيد وموافقته عليه 

لمنفذ للمستندات لديه ويرسل برقية للبنك الفاتح يبين له ما في المستندات كم .وقد يستبقي البنك ا

، الا انه قد يحدث للبنك فاتح الاعتماد يطلب  4مخالفات ويطلب الموافقة للبنك الفاتح عليها

المستندات ذاتها من قبل البنك المنفذ لأنه قد لا يقتنع بفحوى الرسالة التي أرسلت له عن طريق 

وبالتالي ترسل المستندات الى البنك فاتح الاعتماد برسم تحصيل إلا انه عند ارسال برقية ، 

المستندات يرسم التحصي قد يحدث ان يؤدي التأخير في وصول المستندات وبالتالي التأخير 

                                     
 .183النعيمات  ، المرجع السابق ، ص فيصل محمود مصطفى 1
 . 45، المصدر السابق ، ص  600من النشرة  16المادة  2
ي شكيب كلوم  ، النظام القانوني للاعتمادات المستندية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، تخصص : التجار 3

 .48، ص 2008/  2007ية والاجتماعية ، وجدة ، المقارن ، كلية العلوم القانونية والاقتصاد
 . 194فيصل محمود مصطفى  النعيمات، مسؤولية البنك في قبول  نظام الاعتماد المستندي ، ص 4
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بالوفاء ، او قد يرفض العميل المستندات بعدما تكون البضاعة قد وصلت ،وبالتالي يضطر 

شحنها وبيعها الى مشتر آخر كما تنتهي العلاقة بين المستفيد والبنك بمجرد  المستفيد الى إعادة

 انتهاء الاعتماد وتكون عندئذ خاضعة لقواعد التحصيل المستندي لا لقواعد الاعتماد المستندي .

 الفرع الثاني : مسؤولية البنك عن عدم فتح الاعتماد المستندي 

توفى كل مسؤولية البنك تعتمد عادة على شروط الاتفاق بين البنك والعميل ، اذا كان قد اس  

ك يجب شروط فتح الاعتماد وتقديم مستندات صحيحة ، وعدم فتحه يعتبر انتهاكا للاتفاق لذال

 وإتباع ( ) أولاعلى البنك التأكد من كل التفاصيل من خلال مطابقة الصحة الظاهرية للمستندات 

 ثانيا (ليمات الآمر )تع

 أولا : مطابقة الصحة الظاهرية للمستندات 

، يتقدم هذا الأخير إلى البنك المشتري )المستفيد( و البائع  الدولي بينالبيع إبرام عقد بمجرد      

والتصدير، من أجل طلب فتح اعتماد  الاستيرادتمويل عمليات التعامل معه في مجال الذي اعتاد 

وباقي ، مدته، نوعه والاتفاق على شروطه بيان قيمته )المصدر( مع  مستندي لمصلحة  البائع 

القيام يتوجب على بنك المستورد )فاتح الاعتماد(، ،  عقد الاعتماد بكيفية تنفيذ التفاصيل المتعلقة

 ريةجاللمستورد والسمعة التالوضعية المالية  1التحري حول  و الأوليةية جراءات الضروربالإ

الأولية ضرورية قبل  التحقيقاتنت المعاملة الأولى بينهما فهذه كا له، خاصة في حالة ما إذا

تتعامل بتمويل صفقة لحجم المعاملة وأهميتها، فهي  بالنظر الأجنبي، البائع  لصالحالقيام بفتح 

أسعار قلبات النقدية و تمختلفتين، إلى جانب اختلاف العملات  متعاملين من دولتين بينتجارية 

حول المصدر المعين من تحقيق بنك المستورد بإجراء ى . كما قد يقوم الصرف من فترة لأخر

المستورد التعامل معهم سبق لبنك و التأكد مما إذا وبنكه للتحقق من وضعيتهما المالية قبل الآمر 

  .من قبل

 ثانيا : اتباع تعليمات الآمر 

 البنك عقد الاعتماديفتح ،ثانية الآمر من جهة و تعليمات من جهة التحريات بناءا نتائج    

لكن بمجرد  المستندي بتحرير خطاب الاعتماد المتضمن تعهد البنك والذي يبلغه للمستفيد ،

 على فتح الاعتماد.2موافقة البنك 

إلغاء  أووبعدم التعديل الآمر عليه الالتزام بتعليمات  فتح الاعتماد يتوجبيتوجب على     

نقضه ، تقوم ب، او قام بفتحه ثم قام الاعتمادمخالف خطاب تحرير عتماد، فإذا امتنع البنك عن الا

يني على البنك مسؤولية عقدية اذ يحق للعميل الآمر رفع دعوى ضده وإلزامه بالتنفيذ الع

 للالتزام بفتح الاعتماد .

وتحرير خطاب  1فتح الاعتمادكما تقوم المسؤولية العقدية للبنك تجاه العميل الآمر في حالة     

مخالف لتعليمات الآمر بإدرام شروط غير متفق عليها أو التضييق من شروطه أو فتحه بمبلغ 

                                     
، 11، مسؤولية البنك في عقد الاعتماد المستندي ، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني ، المجلد  حكيمة بن  شعبان 1

 246، ص  2020،  4العدد 
 247، المرجع السابق ، ص بن شعبان حكيمة  2
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أقل من المبلغ المتفق عليه مع الآمر أو أن يحدد أجلا لنهاية الاعتماد يكون قريبا من تاريخ 

أو بفتح اعتماد وفقا لما تم  إصدار الإخطار ، بالمطالبة بفسخ الاعتماد مع التعويض أو التعويض

 الاتفاق عليه .

 المطلب الثاني :  مسؤولية البنك اتجاه المستفيد )البائع(

 تعتبر عملية الإعتماد المستندي من أهم الخدمات المصرفية التي تقوم بتمويل صادرات

 امات ولتزوواردات التجارة الدولية من خلال التعاقد المستندي مع البائع و نظرا لإختلاف الا

د فقد الجزاءات فهناك اختلاف كبير من أجل تحديد العلاقة التي تربط بين البنك و المستفي

ال ظهرت أحكام المسؤولية المصرفية للبنوك بوصفها تصنيفات المسؤولية المدنية في المج

ولية مسؤيعتبرها  هناك منالمصرفي وهذا لا يمنع من أنها لا تخضع للعقدية أو التقصيرية ف

اليين إرادة منفردة ، آخرون يعتبرونها مسؤولية ذات طبيعة خاصة من خلال الفرعين الت ذات

لمستفيد و مسؤولية البنك تجاه ا ) فرع اول (مسؤولية البنك تجاه المستفيد ذات طبيعة خاصة 

 ) فرع ثاني (على أساس الإرادة المنفردة 

 

 

 

 الفرع الأول : مسؤولية البنك تجاه المستفيد ذات طبيعة خاصة 

لهم  م الرئيسيةالمعاملات المالية  والبنكية ومن المها وأمانيعتبر البنك مسؤولا تجاه سلامة     

ا ما حماية حقوق المستفيدين والمساهمين وضمان تنفيذ الإجراءات المالية بشكل صحيح وهذ

رية وانتقادات هاته النظ)أولا( نظرية التعويض عن الاضرار سيتم التطرق اليه من خلال 

 ثانيا()

 أولا : نظرية التعويض عن الاضرار 

يرى انصار هذا الاتجاه ان المسؤولية المترتبة على البنك تجاه المستفيد وهي مسؤولية من 

ى طبيعة خاصة تلزم البنك بالتعويض عن الاضرار المتوقعة على ان يتم حساب التعويض عل

أساس الفرق بين ثمن البضاعة وما كان سيحصل عليه البيع )المستفيد( ،فالمسؤولية المترتبة 

على البنك تجاه المستفيد ذات طبيعة خاصة بما أن عقد الاعتماد المستندي من نوع خاص لان 

هذا الأخير يعتبر مسؤولا عن تنفيذ المستندات بدقة وموثوقية ، وإذا حدثت أي أخطاء أو تأخير 

 هاته الخسائر.2أدى الى خسائر للعميل ، فيجب على البنك تعويض 

 ثانيا : انتقادات هاته النظرية 

انتقد هذا الرأي بشدة بسبب اعتبار تعهد البنك وفقا لهذه النظرية هو ايجاب يجب اقترانه    

اب لم بقبول المستفيد ليصبح ملزما ، أي انه يجوز للبنك ان يرجع عن ايجابه مادام هذا الايج

                                                                                                           
 219، المرجع السابق ، ص  باختيار صابر حسين بايز1
 .246، المرجع السابق ، ص فهيمةقسوري  ، المسؤولية المدنية في الاعتماد المستندي 2
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، وهذا المستفيد مع مبدأ قطعية الاعتماد وعدم جواز تعديله أو إلغائه حتى لو  1يقترن بالقبول

أبطل العقد الأصلي )عقد بيع(  بالاضافة الى تعزيز الاعتماد البنكي الغير موثوق مما قد يؤدي 

الى زيادة حالات الاعتماد البنكي الغير موثوق ، كما قد تواجه البنوك صعوبة في تحديد 

ق هاته النظرية بشكل عادل ومنصف ، خاصة في حالات النزاع بين البنك مسؤولية وتطبي

 والعميل .

 الفرع الثاني : مسؤولية البنك تجاه المستفيد على اساس الإرادة المنفردة 

مكرر من القانون المدني الجزائري على انه " يجوز أن يتم التصرف 123نصت المادة 

لعقد للمتصرف ما لم يلزم الغير ، ويسري على التصرف بالارادة المنفردة ما يسري  على ا

المستفيد  بإستنثاء أحكام القبول ، وبالنسبة للخطأ الموجب لمسؤولية البنك تجاه الأحكاممن 

 عدم تنفيذه لالتزاماته التالية : يتمثل أساسا في

 أولا / تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد 

،  2بمجرد ابرام عقد فتح الاعتماد المستندي بين البنك والآمر بموجب خطاب الاعتماد    

يتوجب على البنك القيام بتبليغ المستفيد عن طريق بنكه بوجود اعتماد لفائدته ، لكي يباشر في 

بضاعة وتقديم المستندات ، حيث يلتزم البنك بإصدار خطاب الاعتماد إجراءات إرسال ال

المستندي الذي يتضمن كل ما تم الاتفاق عليه من شروط بين الآمر والبنك من قبل ، مع تعهد 

البنك بتنفيذ الاعتماد بمجرد تنفيذ المستفيد لالتزاماته الواردة على شكل شروط أو بنود في 

المستندي ( مع العلم انه لا يجوز للبنك إضافة  أي شروط أو بيان من  العقود) عقد فتح الاعتماد

تلقاء نفسه اذا لم تتضمنه تعليمات الآمر أي المستورد ، تبليغ البنك الوسيط للمستفيد بوجود 

من  309لم يضف تعهده حيث تنص المادة  الاعتماد لا يرتب التزامات على البنك المبلغ ما

ان تبليغ الاعتمادات والتعديلات ، على " يمكن تبليغ اعتماد ما و أي القواعد الدولية تحت عنو

تعديل دون أي تعهد من قبله بالوفاء او التداول " مع العم ان ارسال خطاب الاعتماد الى 

المستفيد من دون تضمينه تعليمات وشروط الآمر ذلك من شأنه تحميل البنك مسؤولية عن 

 4العقد وفقا لأحكام المسؤولية العقدية  الاضرار الحاصلة من جراء مخالفته

 

 ثانيا : دفع مقابل المستندات للمستفيد 

بمجرد استلام البنك للمستندات المطلوبة في العقد وقيامه بفحصها والتأكد من تنفيذ المستفيد    

 لالتزامه ، يترتب على البنك دفع قيمة الاعتماد حسب ما اتفق عليه سواءا بالسفتجة او بالنقد ،

من القواعد الدولية  75حسب ما نص عليه عقد فتح الاعتماد خطاب الضمان حيث نصت المادة 

يتعهد المصرف المصدر بالوفاء شريطة ان تقدم المستندات المنصوص عليها الى على " 

                                     
 .50شكيب كلوم ، النظام القانوني للاعتمادات المستندية ، المرجع السابق ، ص  1
 .249بن شعبان ، المرجع السابق ، ص حكيمة  2
 35من القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستندية ، المرجع السابق ، ص  09المادة 3
 249، ص 2011والعمليات المصرفية ، دار الثقافة ، الأردن ،  ، الأوراق التجاريةطالب حسن موسى4
 31من القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستندية ، المرجع السابق ، ص  7المادة 5
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التقديم المنصوص عليه هو المصرف المسمى او المصرف المصدر وان تشكل تقديما مطابقا ...

وعليه لشروط العقد المتفق عليها بين العميل الآمر والبنك المصدر للعقد،  مطابقة المستندات 

يجوز للبنك  لال بالتزاماته تجاه المستفيد، فلافإن البنك عند تنفيذه لهذا العقد عليه التنفيذ بدون إخ

طالما كانت المستندات  1رالآمبعدم الدفع من العميل  را متناع عن الدفع حتى لو تلقى أمالا

 ة.قمطاب

 ثالثا : قيام المسؤولية العقدية بين البنك والمستفيد :

ً للمسؤولية  الخطأ )2والتي تقوم بتوافر أركانها  العقدية  إذا أخل البنك بالتزماته فيكون معرضا

تقوم مسؤولية البنك تجاه المستفيد في عملية الفحص في و ة السببية بينهماالعلاقوالضرر وا

، ونتيجة رفضه للمستندات فإن البنك  الاعتماد  مطابقة لشروطحال رفض البنك لمستندات 

ً لذلك  ، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستفيد وبالتالي  الاعتماد  يلتزم بدفع قيمة فتحلا تبعا

يحق له الرجوع إلى البنك على أساس المسؤولية العقدية ومطالبته بالتعويض عما لحقه ن 

،متى رفض البنك المستندات المقدمة من 3ت المطابقةالمستندااستلام ضرر بسبب رفضه 

شك من أن ذلك يكون لهذا  ، فالاالاعتماد المستفيد دون مبرر أي بالرغم من مطابقتها لشروط 

الاعتماد ، وإذا اتضح للمحكمة ان  ر أن يتقاضي البنك لهذا الرفض على أساس خطابالاخي

وبإلزامه  بتعويض ما أصاب المستفيد ، الرفش كان نتيجة خطأ فهي تقضي بمسؤولية البنك 

لحق بالمستفيد وفقا  4الذي يحق له المطالبة به فالبعض يرى ان التعويض يشمل كل ضرر

 لقواعد المسؤولية العقدية والضرر عن كل النتائج المتوقعة .

 المستنديالاعتماد  إنتفاء المسؤولية في عقد لاتالمبحث الثاني: حا

جااب علااى يالمسااتندي يعااد ماان القضااايا الهامااة التااي الاعتماااد نااك فااي عقااد إنتفاااء مسااؤولية الب    

حديااد تقااد يااتم الحااالات ، ففااي بعااض الاعتبااارالمتعاملااة بهااا أن تفهمهااا وتأخااذها بعااين  الاطااراف

لأعراف اأقرت مدونة  .المحلية والدولية الانظمةشروط وضوابط تلك المسؤولية وفقا للقوانين و

 يااة للبنااوك ماانعفسااباب المالالاابعض  600المسااتندية النشاارة  تماااداتللإعالموحاادة  والاصااول

مااا ترفااع عاان البنااك إلتزاالأسااباب  فهااذه 37و  36والمااادة 35و 34المسااؤولية بموجااب المااادة 

طلباين: ، ومنها ما يستبعد مسؤولية البناك عان ضارر معاين، لاذا قسامنا هاذا المبحاث إلاى مينامعي

التاي  لالفعااعادم المساؤولية عان ،الأول(لمطلبب ا)مساتندات سؤولية بسبب الخلال فاي الإنتفاء الم

 )المطلب الثاني) الاطرافيصدرها بناءا على تعليمات 

 :إنتفاء المسؤولية بسبب الخلل في المستندات الاولالمطلب 
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الباائع  المستندي واحادا مان أهام وساائل الادفع فاي التجاارة الدولياة، حياث يضامن الاعتماد يعتبر

ك كون البن قيمة البضاعة مقابل تعددها وفقا للشروط المحددة في العقد ، وعلى الرغم من لامإست

إلااى  يمكاان أن تاؤدي لاتأن هنااك حاا إلا  عان تحقياق تلااك العملياة بنجاااح، هاو الجهاة المسااؤولة

شاروط تقاديم مساتندات غيار صاحيحة أو غيار مطابقاة لللات ء مسؤوليته، ومن بين تلك الحاانتفا

 ،لأول(افبرع )الالمساؤولية عان فعالياة المساتندات ، لذا سانتطرق إلاى عادم الاعتماد  المحددة في

 )الفرع الثاني ( والترجمة الإرسالعدم المسؤولية عن 

 :عدم المسؤولية عن فعالية المستنداتالاولالفرع 

مجموعة  600المستندية النشرة  عتماداتلإ الموحدة الأصول والأعراف من  34حددت المادة  

سباب التي تعفي البنك من تحمل أية تبعة أو مسؤولية تتعلق بأوصاف المساتندات، وكاذلك الأ من

عان تصارفاتهم  لاالمتعااملين معاه وبالنسبة للبضاعة نفسها، وأيضا ال يسأل البنك عن حسن نية 

أماا المقصاود بالعباارات الاواردة 1ألنها بعيدة عن المستندات التي يجب على البنك التركياز عليهاا

  :في هذه المادة فيمكن تفصيلها على النحو التالي 

لمساتند ويقصاد باه الصايغة التاي حارر بهاا المساتند، حياث أن البناك يقبال ا : شكل المستند :اولا

تبعاث  لاه كتابتاياة فكتابتاه ، ماادام ظااهر المساتند وكيية يفقدم إليه بغض النظر عن طريقة وكالم

 . تلزمه بقبول المستند بصيغة معينةالآمر الشكوك وهذا إذا لم يكن هناك تعليمات من 

مان  الضارورية وهو أن يكون المستند كافيا بذاته و متضمنا لكافة البيانات ثانيا: كفاية المستند:

فاية ن كمهذه الحالة بالتحقق أجل تحقيق الغرض الذي يصبو إليه المشتري، بحيث يكتفي البنك ف

د لهاذا المساتن يكون البنك في قبوله لاأن شريطة الاعتماد،بالنظر لما ورد في عقد  المستند المقدم

 المساتند و ثالثا: دقة المستند : هاو صادق البياناات الاواردة فايقد تجاهل شرط السالمة الظاهرية 

 ،لاقيقاة أم عان الحيسأل عن كون هذه البيانات أو العبارت تعبار  لا تعبيرها عن الحقيقة، فالبنك 

مياال أو تعليمااات الع الوقااوف علااى ذلااك يتطلااب منااه تجاااوز النظاار فااي ظاااهر المسااتندات الا ان 

 الاعتمااادعاان مهامااه وفقااا للنصااوص المنظمااة  موالبحااث فااي الوقااائع، وهااو أماار خااار الآماار

  .المستندي

ن البنك أ ه، فيكفيأي أن يكون المستند صاد ار ممن هو منسوب إليه بذات رابعا: أصالة المستند:

مة لاساتثبات عكاس ذلاك ال لآمارقيقاة ايتضمن المستند ما يفيد صحته في هذا المعنى ولو كانت ح

 الآمر. الظاهرية أو تعليمات العميل 

أي أن يكون المستند مصطنعا أو أن يكون صحيحا في أصله و مازورا  خامسا: زيف المستند :

غياار أنااه وفااي بعااض  .فااي بعااض بياناتااه كالتاااريخ أو المبلااغ أو الكميااة أو درجااة الجااودة... الااخ
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ترفع فيها المسؤولية عان البناك باالرغم مان قبولاه مساتندات غيار مطابقاة، والسابب فاي  لحالاتا

 لاقاةأو إنعادام الع.1سؤولية بانتفاء الضارر أو رضاا المضارورذلك يرجع لعدم اكتمال أركان الم

يتحماال أيااة  لاضااافة إلااى أن البنااك لارر، طبقااا للقواعااد العامااة هااذا باالسااببية بااين الخطااأ والضاا

علمه بهاذا التزويار أو الغاش قبال م مسؤولية في حالة التزوير أو الغش من المستفيد، شريطة عد

 . للمستفيدالاعتماد دفع قيمة 

 سال والترجمةالارالفرع الثاني: عدم المسؤولية عن 

تحمال ي لاالدولياة الموحادة علاى" أناه  الاعرافمن القواعد و 600من النشرة  35نصت المادة  

 رسااائل أو البنااك أي التاازام أو مسااؤولية فيمااا يتعلااق بالنتااائج المترتبااة عاان تااأخير أو فقاادان أيااة

برقياات ، الناشائة عان الالأخطااء تاأخير أو تشاويه أو خطابات أو مستندات أثناء نقلها، وال عان 

لشاروط اخطاء في الترجمة أو تفساير الأكما أن البنك ال يتحمل تبعة أو مسؤولية نتيجة حصول 

 ."دون أن يترجمها الاعتماد الفنية ويمكن له أن ينقل شروط

 لالالفقادان خير أو يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية من النتاائج الناجماة عان التاأخ لا:أولا

سال أو التشويه، أو أي أخطاء أخرى ناجمة عن إرساال أياة وساائل أو تساليم آياة رساائل او الار

عتمااد، الانقلها طبقا المتطلباات مستندات عندما تكون هذه الرسائل والمستندات قد تم إرسالها أو 

اب مثل هذه التعليمات رسال في حال غيالاقد بادر في اختيار طريقة  2أو عندما يكون المصرف

.إذا اعتبااار المصااارف المسااامى أن التقاااديم مطاااابق وقاااام بإرساااال المساااتندات إلاااى الاعتماااادفاااي 

، لاالمسامى بالوفااء أو بالتاداول ام المصرف المصدر أو المصرف المعزز سواء قام المصرف 

رف فإنه على المصرف المصادر أو المصارف المعازز الوفااء أو التاداول أو تغطياة ذلاك المصا

المسمى ، حتى لو ضاعت المساتندات وهاي فاي طريقهاا مان المصارف المسامى إلاى المصارف 

  .المصدر أو المصرف المعزز أو في طريقها بين المصرف المعزز والمصرف المصدر

يتحمل المصرف أي إلتزام أو مساؤولية عان أخطااء الترجماة أو التفساير للمصاطلحات لا  ثانيا:

وعلياه تشاير الماادة الساابقة إلاى  .دون ترجمتهااالاعتمااد طلحات الفنية ويجوز له أن يعازز مصا

 لا، والاعتماد التأخير أو الخطأ في الترجمة كوسيلة من وسائل دفع المسؤولية عن البنك مصدر 

يترتب على البنك أي قدر من المسؤولية في مواجهة البائع في حالة التاأخير فاي إصادار خطااب 

قانونية والمسؤول عن التقياد علاقة وبين البنك المصدر أي  الأخير ، ألنه ليس بين هذا الاعتماد 

، باعتبااره المادين لآمار المساتندي هاو العميال ا الاعتماد وأداء الثمن بواسطة بشروط عقد البيع 

العمليااة المسااتندية علااى أنااه يجااوز الحكاام بمسااؤولية البنااك عاان خطااأ بعاادم التقيااد  ماان الأصاالي

تتحمال أي إلتازام أو مساؤولية قاد تناتج عان تاأخير  لاليه فاإن البناوك وع.الآمرالعميل 3بتعليمات 
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ويظهر . إرسال الرسائل والمستندات أو تسليمها مادام انه لم يصدر البنك أي خطأ في أثناء نقلها

من هذا النص أن فيه إعفاء حقيقي للبنك من المسؤولية إذا ما قاام هاو ماا يجاب علياه أن يقاوم باه 

يكاون الساابب الاذي يتمساك باه المصارف راجعااا إلاى خطاأ أو إهماال ماان  لابحسان نياة، بشارط أ

  .جانبه

 المستندي لاعتمادالظروف المحيطة باالمطلب الثاني: إنتفاء المسؤولية بسبب 

داهما المساتندي هاو عباارة عان إتفاقياة تجارياة تجاري باين الطارفين وتقاوم إحاالاعتمااد إن عقد 

 لاتطريق البنك المصدر لإئتمان، ولكن في بعض الحاابضمان الدفع لصالح الطرف الثاني عن 

الطاارف المسااتورد بهااذا العقااد  قااد تحاادث ظااروف محيطااة تجعاال ماان الصااعب أو مسااتحيل إيفاااء

ماتااه ، فااإذا تعاارض أحااد الطاارفين إلااى ظااروف محيطااة تجعاال ماان الصااعب عليااه الوفاااء ابإلتز

 ه من تنفياذر مسؤول عن عدم تمكند المستندي، فإنه غيالاعتمامات المتفق عليها في عقد اتزالالب

ؤولية إعفااء البناك مان المسا لاتالعقد بسبب الظروف الخارجة عن سيطرته،لذا سنقوم ببيان حاا

، عادم ( الأوللفبرع )االمستندية في فارعين، عادم المساؤولية فاي حالاة القاوة القااهرة  لإعتمادات

 )الثاني) الفرع ف طراالأالتي يصدرها بناءا على تعليمات الأفعال المسؤولية عن 

 : عدم المسؤولية في حالة القوة القاهرة الفرع الأول 

لسابب لالمدين ات المسؤولية يكون بإثب انعدامإذا كانت القواعد العامة بالمسؤولية المدنية تقر بأن 

 عتمااداتوحادة لإجنبي سواء القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، فإن القواعاد المالأ

ماان  36 ي المااادةالمسااتندية تناولاات القااوة القاااهرة باعتبارهااا سااببا لمسااؤولية البنااك عاان أخطااا فاا

 لنصهذا ا لاليتضح من خ .المستندية الموحدة لإلعتمادات عرافوالأ الأصولمن  600النشرة 

لاى إ أدىعتماد متى كان هنااك قاوة قااهرة أو حاادث فجاائي الاأن للمصرف المعارضة في تنفيذ 

  :مايلي النص هذا  عمالن مزاولة أعماله، ويشترط إوقعه عت

التاي تقضاي إلاى الأماور أن يكون هناك قوة قاهرة القاوة القااهرة أو الحاادث الفجاائي مان  :أولا 

مطلقااة، وإذا ظاال التنفيااذ ممكنااا  اسااتحالةعتماااد لاتزامااه باادفع قيمااة الال1المصاارفإسااتحالة تنفيااذ 

 لال القاوة القااهرة، وتتحقاق القاوة القااهرة نتيجاة عامال يعد من قبي لاوقوع الحادث ف بالرغم من

حتاراز مناه أو دفعاه أو بسابب فجائيتاه وحاادوث غيار المتوقاع . كماا نصات الماادة علااى الا يمكان

ضاطرابات المدنياة أو التمارد أو الابعض أشكال القوة القاهرة القضاء والقادر وأعماال الشاغب و

سبب يبايح للمصارف المعارضاة فاي تنفياذ إلتزاماه، الحروب...إلخ، وهذه الحوادث ليست بذاتها 

 عبل يجب أن تحمل طابعا إستثنائيا غير عادي وغير متوق
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لحااادث ايجاب أن يااؤدي الاعتماااد أن تسااتغرق الفتاارة الزمنياة للقااوة القاااهرة مادة صااالحية  ثانيبا:

عتماد الاالفجائي إلى تعطيل أعمال المصرف، بحيث يمتد التعطيل إلى فترة تجاوز مدة صالحية 

 ، وإذا لم تستغرق فترة إمتداد القوة القاهرة مدة صالحية 

ه يجااوز للمصاارف التااذرع بهااا كساابب يااؤدي إلااى معارضااة فااي تنفيااذ إلتزامااه تجاااالاعتماااد فاالا 

 اءنتفااتغرق خطااأ المضاارور خطااأ البنااك إطبقااا للقواعااد العامااة فااي المسااؤولية إذا إساا. المسااتفيد

ساتغرق خطاأ إالسببية بين الخطأ وبين الضارر، أماا إذا العلاقة  لعدم توفرهذا الأخير المسؤولية 

درا في البنك أخطاء المضرورين فإن البنك يلتزم بتعويض كل ضرر ، وإن كان هذا يعد أمرا نا

 .مجال مسؤولية البنك

يكون المصرف مفوضا بالدفع بعد إنتهاء القوة القاهرة إذا كان هناك تفويض من العميال  لاثالثا:

يمتاد إلاى فتارة 1الاعتمااد ، فاإن الاعتمااديقضي بأنه إذا حدثت قوة قاهرة أثناء سريان مادة  الآمر

بالقوة القاهرة، أما إذا لم يكن هنااك مثال هاذا الاحتجام معينة ففي هذه الحالة ال يملك المصرف 

، التفاويض قاد يكاون بانص ثابات فاي ماتن الاعتماد التفويض فإن للمصرف المعارضة في تنفيذ 

 لوقوع القوة القاهرة.لاحقا وقد يكون الاعتماد عقد 

 

التببي يصببدرها بنبباءا علببى تعليمببات  الافعببال  الفببرع الثبباني: عببدم المسببؤولية عببن

 الأطراف 

ه الطبيعاي أن يساأل عنافاالآمر يسأل البنك عن الضرر عندما يكاون مان فعال شاخص آخار،  لا  

الموحااادة الأصااول والأعااراف ماان  37قضاات بااه الماااادة  وماان ذلاااك ماااالآخاار هااذا الشااخص 

لتاي االأفعاال ، حيث نصت المادة على"عادم المساؤولية عان  600عتمادات المستندية النشرة لال

 بناء على تعليمات تلقاها الاطراف  يقوم بها أحد

المصادر أن المصرف الذي يلجأ إلى خدمات مصرف آخار بغارض تنفياذ تعليماات طالاب :لاأو 

 .الإصدارة طالب يقوم بذلك لحساب وعلى مسؤولي

لتي لتعليمات االتزام أو مسؤولية اذا لم يتم تنفيذ مل المصرف المصدر أو المبلغ أي إيتح لاثانيا:

 .الاخر  ارسلها لمصرف آخر، حتى لو كان هو الذي بادر إلى اختيار المصرف

عان أي لا لاى مصارف آخار لتأدياة خادمات مساؤويكون المصرف الذي أصادر تعليماات إ ثالثا:

ت " التي يتكبدها ذلك المصرف نتيجة هذه لاوم أو تكاليف أو مصاريف " العموت أو رسلاعمو

ت علاى حسااب المساتفيد، وتعاذر لاعتمااد علاى أن تكاون مثال هاذه العماولاإذا نص ا . التعليمات
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المصاادر  ت أو خصاامها ماان المسااتحقات، فااي هااذه الحالااة يبقااى المصاارفلاتحصاايل هااذه العمااو

عان تعاويض  لاصادار ملزماا ومساؤولاسايكون طالاب ارابعبا: .تلاماوعن دفاع هاذه الع ولامسؤ

بنااءا .1ياة عاراف الدولالامات والمسؤوليات التي تفرضها القاوانين واتزللااالمصرف عن جميع 

حكما عن أعمال البناك المراسال، الاعتماد يجوز ترتيب مسؤولية البنك فاتح لا تقدم فإنه  على ما

 الاعتمااد لا، ومن ثم فإن البنك فااتح الاعتماد فالبنك المراسل يقوم بعمله وتنفيذ طلب البنك فاتح 

 .لتعليمات التي نقلت إليه يتحمل أي مسؤولية جراء عدم تنفيذ البنك المراسل

 خلاصة الفصل الثاني :

لعملياات ا، يعاد عقاد الإعتمااد المساتندي مان أهام تطرقناا إلياه فاي الفصال الثااني من خلال ما    

للضامان  البنكية التي تستخدم في عمليات التجارة الدولياة، حياث يعتماد علاى ثقاة البناك المصادر

دي الماااالي لصاااالح الباااائع والمشاااتري، وتشااامل الإلتزاماااات الناشااائة فاااي عقاااد الإعتمااااد المساااتن

ولية هاو المساؤول الرئيساي ويتحمال مساؤ مسؤوليات البنك المصدر للإئتمان، حيث يعتبر البناك

ي، د المساتندكبيرة تجاه الطرفين في العقد، ومن أهم المسؤوليات الرئيسية للبنك في عقد الإعتما

فااي  تأكيااد صااحة الوثااائق والمسااتندات المقدمااة ماان قباال المسااتفيد، وضاامان دفااع المبلااغ المحاادد

كافية لعناية الوفي حالة عدم قيامه ببذل ا الإعتماد عند إستيفاء جميع الشروط المذكورة في العقد،

 ة.يعفى فيها قانونا من المسؤولي تعرض إلى جزاءات، ماعدا في حالات والتي
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 : الخاتمة

يث تبين أن حوفي نهاية هذه الدراسة الموسومة )الإلتزام التعاقدي في الإعتماد المستندي(،     

طة لة ومترابهناك العديد من العلاقات القانونية لأطراف الإلتزام التعاقدي، والتي تكون متسسلس

 .رغم كونها مستقلة عن بعضها البعض

عرض أهم نخلص من دراستنا لموضوع الإلتزام التعاقدي في الإعتماد المستندي إلى عدة نتائج ن

 ماجاء فيها، ثم نقدم بعض التوصيات.

 النتائج :

تندية إن عملية الإعتماد المستندي يحكم سيرها الأصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المس -1

فعول التجارة الدولية، والتي أصبحت سارية المالصادرة عن غرفة  600من خلال النشرة رقم 

 .2007بدءاً من عام 

هدف إلى يعد الإعتماد المستندي من العقود المصرفية التي نشأت الحاجة العملية لها والتي ت -2

 خدمة التجارة

 يعتبر إرتباط أطراف الإعتماد المستندي ببعضهم بموجب علاقات قانونية تترتب على كل -3

اتح فمتقابلة وأهمها: عند فتح عقد الإعتماد، يترتب على عاتق البنك طرف فيها إلتزامات 

ن مدمة إليه الإعتمادالإلتزام بفتح الإعتماد وإخطار المستفيد، والإلتزام بفحص المستندات المق

 المستفيد.

ي عاقدية وفإن المبدأ الذي يقوم عليه الإعتماد المستندي هو الإستقلال التام في العلاقات الت -4

 زمات .الإلت

 انيوفر الإعتماد المستندي جملة من الضمانات لأطرافه وذلك باعتباره آداة وفاء وإئتم -5

لتزاماته إإلتزام البنك بفحص المستندات والتأكد من مطابقتها لتعليمات الآمر من أخطر  يعد -6

ذا هوأكثرها دقة، بل هو المصدر الرئيسي لمسؤوليته في العمل حيث يتقرر على ضوء نتيجة 

لقبول االفحص قبول المستندات ودفع قيمتها للمستفيد أو رفضها ، وتحمل ماقد يترتب عن هذا 

            أو الرفض من مسؤوليات تجاه الآمر من جهة، والمستفيد من جهة اخرى.               

دي ستند الموردت الأسباب المعفية للبنوك من المسؤولية معظمها في التنظيم القانوني للاعتما -7

واد بموجب الم  600خاصة مدونة للأعراف والأصول الموحدة للاعتمادات المستندية النشرة 

(34-37                                                                     .)               

 التوصيات :

حالات الغش على المصارف أن تبذل جهودا مكثفة عن فحصها للمستندات وذلك للحد من -1

 .                                                                    والتزوير الذي يحصل فيها
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العمل على وضع نصوص قانونية خاصة بالإعتماد المستندي تبين حقوق وإلتزمات كل  -2

فيذ تنطرف من أطراف العقد، لاسيما البنك والمشتري وتحديد مسؤوليات البنك في حالة عدم 

 الإعتماد.  

أجل  وضع مجموعة من القواعد القانونية التي تضبط وتحكم تنظيم الإعتماد المستندي من -3

 دعم العمل به كآلية أساسية في تمويل التجارة الخارجية.                      

  بحاثوالأ العمل على إثراء المكتبات العامة ومكتبات الجامعة بالكتب القانونية والمجالات -4

 المتعلقة بموضوع الدراسة.
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 الملخص :

تمويل بعملية الاعتماد المستندي من أهم الخدمات المصرفية التي تقوم تعتبر      

ئع على صادرات وواردات التجارة الدولية التي تتم من خلال تعاقد المستوي مع البا

ماته بموجب عقد البيع الدولي وبمناسبة تنفيذ المشتري لإلتزااستيراد بضاعته ، 

ت بين وخاصة الوفاء بالثمن عن طريق الإعتماد وكما ذكرنا سابقا أن هناك إختلافا

لية الإلتزامات و الجزاءات للأطراف المتعاقدة مما أدى إلى ظهور أحكام المسؤو

 المصرفية للبنوك بصدد الإعتماد المستندي .

نك تجاه ة المسؤولية في الإعتماد المستندي تدور أساسا حول مسؤولية البودراس     

جب العميل الآمر بموجب عقد فتح الإعتماد و مسؤولية البنك تجاه المستفيد بمو

 .خطاب الاعتماد إلا أن هناك حالات تنتفي فيها المسؤولية قانونا 

 الكلمات المفتاحية :

التجارة  ،البنك ، المستفيد ، العقود الدولية الإعتماد المستندي ، العميل الآمر ، 

 الدولية .

Documentary certification is one of the most important banking 

services that finance exports and imports of international trade 
through a level contract with the seller for the import of its 

goods, under the International Sales Contract and on the 

occasion of the buyer ' s fulfilment of its obligations, 
particularly the fulfilment of the price through accreditation. As 

we have stated earlier, there are differences between obligations 

and sanctions for the contracting parties, resulting in bank 
liability provisions for documentary adoption.  

The study of the liability in documentary adoption is mainly 

about the bank ' s liability to the client ordered under the 
opening contract and the bank ' s liability to the beneficiary 

under the letter of credit, but there are cases in which liability is 

legally denied.  
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 قائمة المصادر والمراجع 

 أولا : قائمة المصادر 

 الأومر:

،  78، الجريدة الرسمية ، العدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59/  75الامر رقم  -1

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم .، 1975سبتمبر،  30الصادر في 

، 43 ، الجريدة الرسمية ، العدد 2023يونيو  21المؤرخ في  23/09الامر  -2

 المتضمن القانون النقدي والمصرفي .،  2023يونيو  27الصادرة في 

 ثانيا : قائمة المراجع 

 الكتب :

بية ، الشرقاوي محمود سمير ،العقود التجارية وعمليات البنوك ، دار النهضة العر  -1

 .1984القاهرة ، 

 قارنعوض علي جمال الدين ،الاعتمادات المستندية ، دراسة القضاء والفقه الم  -2

 .1989الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1983وقواعد سنة 

عمليات  ،البارودي علي ، القانون التجاري في الأوراق التجارية ، العقود التجارية   -3

 .1995البنوك ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

فكر لمي للعلم الدين محي الدين إسماعيل ، الاعتمادات المستندية ، المعهد العا  -4

 . 1996الإسلامي ، القاهرة ، مصر ، 

امعية دياب حسين ، الاعتمادات المستندية التجارية ، دراسة مقارنة ، المؤسسة الج -5

 .1999للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

قية طه مصطفى كمال ، البارودي علي ، القانون التجاري ، منشورات الحلبي الحقو  -6

 . 2001، بيروت ، لبنان ، 

عية طه  مصطفى كمال  ، العقود التجارية وعمليات البنوك ، دار المطبوعات الجام -7

 .2002، الإسكندرية ، 

دي النعيمات مصطفى فيصل محمود ، مسؤولية البنك في قبول نظام الاعتماد المستن -8

 .1، ط  2005، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 
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ر المصري عباس مصطفى ،عقد الاعتماد المستندي في قانون التجارة الجديد ، دا  -9

 .2006الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 

وم كلوم شكيب ، النظام القانوني للاعتمادات المستندية ، رسالة لنيل دبل -10

ية الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، تخصص : التجاري المقارن ، كل

 .2008/  2007العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، وجدة ، 

 .2، م 1العكيلي عزيز ،شرح القانون التجاري ،دار الثقافة ، عمان ، ط  -11

بختيار صابر بايزحسين ،مسؤولية المصرف في الاعتماد المستندي  -12

 .2010والمخاطر التي تواجهه ، دار الكتب القانونية ، مصر ،

،  موسى ، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية ،دار الثقافةطالب حسين  -13

 .2011الأردن ، 

وزيع دريد كامل آل شيب ،إدارة العمليات المصرفية ،دار المسيرة للنشر والت -14

 .1، ط 2015والبضاعة ،عمان ، 

ظل  فاعور مازن عبد العزيز ، الاعتماد المستندي والتجارة الالكترونية في -15

بنان ، الدولية والتشريع الداخلي ،منشورات الحلبي الحقوقية ، ل القواعد والأعراف

 .1، ط2016

 .2018حبة صابرينة ، الاعتماد المستندي القطعي  ، دار هومة ، الجزائر ،  -16

اسة الكيلاني مجمود ، الموسوعة التجارية والمصرفية ، عمليات البنوك " در -17

 .4، المجلد  2018 مقارنة " دار الثقافة والتوزيع ، عمان ، الأردن ،

،  وليد علي محمد علي ، الاعتماد المستندي ، دار الوفاء للطباعة والنشر -18

 .1، ط2019القاهرة ، 

ر ، اكرم إبراهيم ،مسؤولية المصرف في الاعتماد المستندي ، دار وائل للنش -19

 عمان ، الأردن 

 المقالات 

 أطروحة الدكتوراه :

يل المستندي، أطروحة مقدمة لنلاعتماد امة ، المسؤولية المدنية في هيفقسوري   -1

ية الحقوق لادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، قسم الحقوق، كهش

 .2014/  2013، بسكرة،وم السياسية، جامعة محمد خيضر لوالع

ة لنيل المستندي، رسالالاعتماد عند فتح  للبنك  المصرفيةالالتزامات أمين ،خالدي  -2

ية الحقوق، جامعة بن ل، كالاعمال وم، تخصص قانون لالدكتوراه في العشهادة 

 .2017يوسف بن خذة، الجزائر،

 رمذكرات الماجستي 
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عتماد العامر أمل  حسين ، دور البنك في الاعتماد  المستندي ، رسائل اعتمادات الا -1

 . 2000، رسالة ماجستير ، جامعة بير الزيت ، فلسطين ،

مقدمة  المستندي، مذكرةالاعتماد في  للالتزامات يمة ، النظام القانوني هفقسوري   -2

م والعلوية الحقوق لادة الماجستير، التخصص: قانون خاص، قسم الحقوق، كهلنيل ش

 .11/2006 /4لة ، ، جامعة قاصدي مرباح، ورقالاقتصادية 

ادة هالمستندي و التجارة الخارجية، مذكرة لنيل شالاعتماد حكيمة ،بن شعبان  -3

تيزي  ، جامعة مولود معمري،الاعمال لقانون ، فرع القانون الدولي الماجستير في ا

 .2014وزو، الجزائر، سنة 

 جاسم مهدي اسراء ، اعفاء البنوك المتدخلة في الاعتماد المستندي ، مذكرة   -4

 2020ماجستير ، اشراف د/ محمد ، أبو الهجاء ، جامعة الشرق الأوسط ، جوان ، 

. 

 المقالات العلمية :

"، المستندي في تسوية ثمن عقود التجارة الدوليةالاعتماد يمة ، "دور فهقسوري  -1

و  ية الحقوقلجامعة الحام لخضر، ك 2، العدد للدراسات الاكاديمية مجمة الباحث 

 .2014وم السياسية، باتنة، الجزائر ، جوان لالع

ة لجم"، يةجيالمستندي في تمويل التجارة الخار الاعتماد  نوال ، " دوربن خالدي  -2

 .2016مية، العدد الخامس، جوانيأكاد

ديمية الاكاة لالمستندي"، المجالاعتماد حكيمة، "مسؤولية البنك في عقد بن شعبان   -3

جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ، 04العدد ، 11دلبحث القانوني، المجلل

 .2020الجزائر

 جاسم مهدي اسراء ، اعفاء البنوك المتدخلة في الاعتماد المستندي ، مذكرة   -4

 2020ماجستير ، اشراف د/ محمد ، أبو الهجاء ، جامعة الشرق الأوسط ، جوان ، 

. 
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  ........................................................................................... الاهداء

 1 ...................................................................................... مقــدمــــة

 .Error! Bookmark not defined .................................... المقدمة

 .Error! Bookmark not defined ........................................ أهمية البحث :

 .Error! Bookmark not defined ....................................... اهداف البحث :

 .Error! Bookmark not defined ...................................... إشكالية البحث :

 .Error! Bookmark not defined ................................. الفصل الأول

 5 .......................................................................................... تمهيدال

 6 ..................................................... أطراف التعاقد في الاعتماد المستندي

 6 ............................ المبحث الأول : اطراف  التعاقد في الاعتماد المستندي

 6 .................... المطلب الأول : تحديد اطراف التزام التعاقدي في الاعتماد المستندي
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 6 ......... التعاقدي في عقد الاعتماد المستنديالفرع الأول : الأطراف الرئيسية  لالتزام 

 7 .............................................. أولا : العميل ) الآمر لفتح الاعتماد المستندي (

 7 .................................... ثانيا : البنك فاتح الاعتماد المستندي ) بنك المستورد (

 8 ..................................................................... ) المصدر ( ثالثا : المستفيد

 8 ................................... الفرع الثاني : الأطراف المتدخلة في الاعتماد المستندي

 9 ................................................................. أولا البنك المراسل : ) المبلغ (

 9 ............................................................................... ثانيا : البنك المعزز

 10 ......... ...... المطلب الثاني:مضمون العلاقات القانونية لأطراف الإعتماد المستندي

 Error! Bookmarkالفرع الأول:علاقة العميل اللأمر بالمستفيد )عقد البيع الدولي(

not defined. 

 10 .................................... أولا:علاقة عقد البيع الدولي بفتح الإعتماد المستندي

 .Error! Bookmark not defined ....................... ثانيا: إبرام عقد البيع الدولي

 !Error ..... الفرع الثاني:علاقة العميل الآمر والبنك المنشئ)عقد الإعتماد المستندي(

Bookmark not defined. 

 12 .......................................................... أولا : إبرام عقد الإعتماد المستندي

 .Error! Bookmark not defined ......... خصائص عقد الإعتماد المستندي: ثانيا 

 Error! Bookmarkالفرع الثالث: طبيعة علاقة البنك بالمستفيد )خطاب الإعتماد(

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........... أولا: التكييف القانوني لخطاب الضمان

 .Error! Bookmark not defined ..................... ثانيا:خصائص خطاب الضمان

 15 ......... الآثار المترتبة عن الإلتزمات التعاقدية في الإعتماد المستندي: المبحث الثاني

 Error! Bookmarkالمطلب الأول:الإلتزامات الناشئة في عقد الإعتماد المستندي

not defined. 

 16 ............... الفرع الأول: الإلتزامات الناشئة بين البنك فاتح الإعتماد والعميل الآمر

 16 ............................................................ أولا: إلتزمات البنك فاتح الإعتماد

 18 .................................................................... ثانيا:إلتزامات العميل الآمر

 20 ............................ الفرع الثاني: الإلتزمات الناشئة بين العميل الآمرو المستفيد

 .Error! Bookmark not defined .............. أولا: إلتزمات المشتري إتجاه البائع

 21 ................................................. ثانيا: إلتزمات المستفيد إتجاه العميل الآمر

 Error! Bookmarkالعلاقات القانونية بين أطراف الالتزام القانوني المطلب الثاني : 

not defined. 
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 24 ................................. الفرع الأول : ضمانات الاعتماد المستندي بالنسبة للبنك

 24 .............................................................. أولا : غطاء الاعتماد المستندي

 .Error! Bookmark not defined .................... ثانيا : رهن الاعتماد المستندي

   26.......................ضمانات الاعتماد المستندي بالنسبة للمستورد : الفرع الثاني

 26 ..................................................... أولا : ارسال البضاعة قبل تسديد الثمن

 26 .......................................... ثانيا :الاستفادة من الرهون المفروضة من البنك

 26 ....................................................... ثالثا : الاستفادة من حيازة المستندات

 26 ................................................................................ رابعا : التعويض

 28 ............................ مصدرالفرع الثالث : ضمانات الاعتماد المستندي بالنسبة لل

 28 .................................. اولا : عدم إمكانية الغاء الاعتماد دون موافقة المستفيد

 28 .............................................................. ثانيا : وجود بنك معزز للإعتماد

 29 .............................................. ثالثا : الدفع الفوري بمجرد تسليم المستندات

 29 ............................................................... رابعا : الاطار القانوني الموحد

 30........................................................ خلاصة الفصل الأول

 .Error! Bookmark not defined ........................................... الفصل الثاني

 .Error! Bookmark not defined .................................................... تمهيد

 33 ............. المبحث الأول : حالات قيام مسؤولية البنك في الاعتماد المستندي

 33 ........................... المطلب الأول : مسؤولية البنك اتجاه العميل الآمر )المشتري

 .Error! Bookmark not defined الفرع الأول : أساس مسؤولية البنك تجاه الآمر

 Error! Bookmark notأولا : واجب البنك اتجاه العميل الامر بفحص المستندات

defined. 

 38 .................. ثانيا : الحلول المبتعة من قبل البنك في حالة وجود مستندات مخالفة

 Error! Bookmarkعن عدم فتح الاعتماد المستندي الفرع الثاني : مسؤولية البنك

not defined. 

 41 ................................................. أولا : مطابقة الصحة الظاهرية للمستندات

 41 .....................................................................الآمرثانيا : اتباع تعليمات 

 Error! Bookmark notالمطلب الثاني:  مسؤولية البنك اتجاه المستفيد )البائع(

defined. 

 Error! Bookmarkالمستفيد ذات طبيعة خاصة الفرع الأول : مسؤولية البنك تجاه

not defined. 
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 .Error! Bookmark not defined ............... أولا: نظرية التعويض عن الاضرار

 .Error! Bookmark not defined ....................... ثانيا : انتقادات هاته النظرية

 44 ............ الفرع الثاني : مسؤولية البنك تجاه المستفيد على اساس الإرادة المنفردة

 .Error! Bookmark not defined ............... أولا / تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد

 45 ....................................................... ثانيا : دفع مقابل المستندات للمستفيد

 45 ..................................... ثالثا : قيام المسؤولية العقدية بين البنك والمستفيد :

 46 .......... المبحث الثاني: حالات إنتفاء المسؤولية في عقد الإعتماد المستندي

 46 ........................... المطلب الأول : إنتفاء المسؤولية بسبب الخلل في المستندات

 47 ....................................... ية المستنداتالفرع الأول :عدم المسؤولية عن فعال

 48 ..................................... الفرع الثاني: عدم المسؤولية عن الإرسال والترجمة

 49 ...... المطلب الثاني: إنتفاء المسؤولية بسبب الظروف المحيطة بالإعتماد المستندي

 Error! Bookmark notم المسؤولية في حالة القوة القاهرةالفرع الأول:  عد

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................... أولا: أن يكون هناك قوة قاهرة

 !Error ........... ثانيا: أن تستغرق الفترة الزمنية للقوة القاهرة مدة صلاحية الإعتماد

Bookmark not defined. 

 51 ........................ ثالثا: ألا يكون المصرف مفوضا بالدفع بعد إنتهاء القوة القاهرة

 51 الفرع الثاني: عدم المسؤولية عن الأفعال التي يصدرها بناءا على تعليمات الأطراف

 53.......................................................خلاصة الفصل الثاني 

 54 .................................................................................... ةـــــالخاتم

 57الملخص ....................................................................

 59................الملاحق ...............................................................

 64 ................................................................... قائمة المصادر والمراجع

 68 ........................................................................ فهــــرس المحتويات
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